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أسعار العملة المقابلة


	(سعر الصرف الساري في 30 أبريل/ نيسان 2018)

	

	= وحدة العملة
فرنك جيبوتي

= فرنك جيبوتي واحد
0.01 دولار
= دولار أمريكي
0.69 وحدة من حقوق السحب الخاصة


	السنة المالية

	1 يناير/كانون الثاني – 31 ديسمبر/كانون الأول



	الاختصارات والأسماء المختصرة

	


	ADDS
	وكالة جيبوتي للتنمية الاجتماعية

	AGOA
	اتفاقية فرص النمو في أفريقيا

	CASAF
	مركز المساعدات الاجتماعية وتمكين المرأة 

	CBD
	بنك جيبوتي المركزي

	CCD
	غرفة تجارة جيبوتي

	CLE
	مركز القيادة وريادة الأعمال 

	COMESA
	السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 

	CPEC
	اتحاد الائتمان والادخار

	DB
	ممارسة أنشطة الأعمال

	DISED
	إدارة الإحصاءات والدراسات السكانية

	EBA
	كل شيءإلا السلاح

	ELA
	التوظيف وسبل كسب الرزق للمراهقين

	FDED
	صندوق جيبوتي للتنمية الاقتصادية 

	FIRST
	إصلاح القطاع المالي وتعزيزه

	GDP
	إجمالي الناتج المحلي

	GoPro
	حوكمة تنمية وتمويل القطاع الخاص

	GPFI
	الشراكة العالمية من أجل الشمول المالي 

	GRS
ICT
	دائرة معالجة المظالم
تكنولوجيا المعلومات والاتصال

	IDA
IFR
	المؤسسة الدولية للتنمية
تقرير مالي مرحلي غير مدقق

	IMF
JSDF
	صندوق النقد الدولي
الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية

	MEFI
	وزارة الاقتصاد والمالية المسؤولة عن الصناعة 

	MENA/MNA
	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

	MFD
	تعظيم التمويل من أجل التنمية

	MSME

OECD
	منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

	PCG
	صندوق الضمان الجزئي للائتمان 

	PDO
	الهدف الإنمائي للمشروع

	PFS
PIU

PIM
	البيانات المالية للمشروع
وحدة تنفيذ المشروع
دليل تنفيذ المشروع

	PNPG
	السياسات الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين 

	PROPEJA
	مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية في جيبوتي

	SCD
	الدراسة التشخيصية المنهجية

	SME
	مشاريع صغيرة ومتوسطة

	SOEs
	بيان النفقات

	TVET
	التعليم والتدريب المهني والفني

	UNDP
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	USAID
	الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

	WFD
	تنمية قوة العمل 



 
	معلومات أساسية

	


	جدول المعلومات الأساسية

	البلد/البلدان:
	اسم المشروع

	جيبوتي
	مساندة ممارسة النساء والشباب ريادة الأعمال في جيبوتي

	الرقم التعريفي للمشروع:
	أدوات التمويل
	فئة التقييم البيئي

	P165558
	تمويل مشروع استثماري
	ج – غير مطلوب


	إجراءات التمويل والتنفيذ

	[  ] النهج البرامجي متعدد المراحل
	[  ] مكون الاستجابة الطارئة

	[  ] سلسلة المشاريع
	[✓] الدول الهشة

	[  ] المؤشرات المرتبطة بالصرف
	[✓] الدول الصغيرة

	[  ] مؤسسات الوساطة المالية
	[  ] هشة داخل بلدان غير هشة

	[  ] ضمانات تستند إلى المشروع
	[  ] أثناء الصراع 

	[  ] السحب المؤجل
	[  ] التصدي للكوارث الطبيعية أو التي يتسبب فيها البشر

	[  ] ترتيبات الشراء البديلة 

	

	تاريخ الموافقة المتوقعة
	التاريخ المتوقع لإغلاق المشروع

	7 يونيو/حزيران 2018
	31 ديسمبر/كانون الأول 2023

	التعاون مع البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية

	لا


	الأهداف الإنمائية المقترحة


	الهدف الإنمائي للمشروع هو تحسين الفرص الاقتصادية لرواد الأعمال المستهدفين. 


	المكوّنات


	اسم المُكوِّن 
	التكلفة (بملايين الدولارات)
	

	بناء قدرات رواد الأعمال من النساء والشباب 
	   6.00
	

	تحسين وصول رواد الأعمال من النساء والشباب إلى الخدمات والتمويل وسلاسل القيمة التنافسية 
	   7.00
	

	مساندة تنفيذ ومتابعة المشروع 
	   2.00
	


	المنظمات


	البلد المقترض: 
	 جمهورية جيبوتي - وزارة الاقتصاد والمالية المسؤولة عن الصناعة 

	الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ:
	 مركز القيادة وريادة الأعمال 


	بيانات تمويل المشروع (بملايين الدولارات)


	موجز-تمويل جديد1

	التكلفة الكلية للمشروع
	15.00

	مجموع التمويل
	15.00

	من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية 
	15.00

	الفجوة التمويلية
	0.00

	


	تفاصيل-تمويل جديد1

	التمويل من مجموعة البنك الدولي

	المؤسسة الدولية للتنمية
	15.00

	«FINCR_NAME» IF 2 ="1" "     " "«LEVEL» IF 2 ="2" "          IDA Credit"  "="3" "               «FINCR_NAME»" "                    «FINCR_NAME»"
                    «FINCR_NAME»

"            IDA Credit"  
          IDA Credit

	15.00

	


	اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية (بملايين الدولارات)

	
	مبلغ الاعتماد
	مبلغ المنحة
	المبلغ الإجمالي

	 التخصيص المستند إلى الأداء على المستوى الوطني
	15.00
	0.00
	  15.00

	الإجمالي 
	15.00
	0.00
	  15.00

	


	المبالغ المتوقع صرفها (بملايين الدولارات)
	


	السنة المالية للبنك الدولي 
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	سنوياً
	
	
	
	0.00
	0.69
	1.20
	1.90
	3.53
	4.72
	2.97

	تراكمياً
	
	
	
	0.00
	0.69
	1.89
	3.79
	7.31
	12.03
	15.00


	البيانات المؤسسية



	مجال الممارسة (الرئيسي)
	مجالات الممارسة المساعِدة

	قطاع الممارسات العالمية المعنية بالتمويل، والمنافسة، والابتكار
	


	تغير المناخ وتقييم الكوارث

	تم تقييم هذه العملية للوقوف على مخاطر تغير المناخ والكوارث في الأجلين القصير والطويل


	وسم المساواة بين الجنسين


	هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟

	أ. تحليل لتحديد الفجوات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور والإناث، لا سيما في ضوء الفجوات القطرية التي تم تحديدها من خلال الدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة 
	نعم

	ب. إجراء (إجراءات) معين لمعالجة الفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في (أ) و/أو تحسين تمكين النساء أو الرجال
	نعم

	ج. إدراج مؤشرات في إطار النتائج لرصد نواتج الإجراءات المحددة في (ب)
	نعم


	الأداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات


	فئة المخاطر
	التصنيف

	1. الجوانب السياسية ونظام الحوكمة
(

 IF M ="H" (    \* MERGEFORMAT 

 IF M ="S" (    \* MERGEFORMAT  متوسطة
2. الاقتصاد الكلي
(

 IF M ="H" (    \* MERGEFORMAT 

 IF M ="S" (    \* MERGEFORMAT  متوسطة
3. الإستراتيجيات والسياسات القطاعية
(

 IF M ="H" (    \* MERGEFORMAT 

 IF M ="S" (    \* MERGEFORMAT  متوسطة
4. التصميم الفني لمشروع أو برنامج
(

 IF M ="H" (    \* MERGEFORMAT 

 IF M ="S" (    \* MERGEFORMAT  متوسطة
5. القدرات المؤسسية للتنفيذ والاستدامة
( كبيرة
6. الشؤون المالية والتعاقدية
( كبيرة
7. الشؤون البيئية والاجتماعية
(

 IF M ="H" (    \* MERGEFORMAT 

 IF M ="S" (    \* MERGEFORMAT  متوسطة

8. أصحاب المصلحة

(

 IF L ="M" (    \* MERGEFORMAT 

 IF L ="H" (    \* MERGEFORMAT 

 IF L ="S" (    \* MERGEFORMAT  منخفضة

9. أخرى

(

 IF L ="M" (    \* MERGEFORMAT 

 IF L ="H" (    \* MERGEFORMAT 

 IF L ="S" (    \* MERGEFORMAT  منخفضة

10. الإجمالي

(

 IF M ="H" (    \* MERGEFORMAT 

 IF M ="S" (    \* MERGEFORMAT  متوسطة



	 الامتثال


	السياسة

	هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟

	[  ] نعم     [✓] لا

	

	هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟ 
[  ] نعم     [✓] لا

	


	السياسات الوقائية التي قد تُفعّل بسبب المشروع
	نعم
	لا


	

	التقييم البيئي (OP/BP 4.01)
	  
	✔ 

	معايير الأداء لأنشطة القطاع الخاص OP/BP 4.03
	
	✔ 

	الموائل الطبيعية (OP/BP 4.04)
	  
	✔ 

	الغابات (OP/BP 4.36)
	  
	✔ 

	مكافحة الآفات (OP 4.09)
	  
	✔ 

	الموارد الحضارية المادية (OP/BP 4.11)
	  
	✔ 

	الشعوب الأصلية (OP/BP 4.10)
	  
	✔ 

	إعادة التوطين القسري (OP/BP 4.12)
	  
	✔ 

	سلامة السدود (OP/BP 4.37)
	  
	✔ 

	المشروعات المقامة على المجاري المائية الدولية (OP/BP 7.50)
	  
	✔ 

	مشروعات مقامة في مناطق متنازع عليها (OP/BP 7.60)
	  
	✔ 


	الاتفاقيات القانونية


	الأقسام والوصف

	ستقوم وحدة تنفيذ المشروع بتعيين مدير مالي، بالمؤهلات والاختصاصات المقبولة لدى البنك، في موعد لا يتجاوز ثلاثة شهور من دخول المشروع حيز التنفيذ.

	


	الشروط


	النوع
	الوصف

	الفاعلية
	اعتمد البلد المستفيد دليل تنفيذ المشروع وفقا للقسم 1.ب من الجدول 2 لاتفاقية التمويل بشكل ومضمون مرضيين للمؤسسة الدولية للتنمية.

	
	


	النوع
	الوصف

	الفاعلية
	تبنى البلد المستفيد قانونا لتأسيس مركز القيادة وريادة الأعمال.
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	I. السياق الاستراتيجي


	أ. السياق العام لجيبوتي


1.  
تقع جيبوتي، هذا البلد الصغير المنخفض الدخل، في موقع جيوسياسي مهم استراتيجيا في القرن الأفريقي. ومن الناحية التاريخية، كانت جيبوتي بوابة لشرق أفريقيا، وملتقى طرق بحرية للتجارة، ومركزا للتزود بالوقود والشحن العابر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقع جيبوتي الاستراتيجي القريب من بؤر الصراع في الشرق الأوسط، ومناطق نشاط القرصنة، إلى جانب استقرارها السياسي النسبي، جعلها موقعا مهما للقواعد العسكرية الأجنبية. ونتيجة لذلك، يعتمد اقتصادها منذ فترة طويلة على خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية وإيجارات القواعد العسكرية.
2. وقد حافظت جيبوتي على نمو مطرد لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الست عشرة الماضية باستغلال أصلها الرئيسي ومصدر ميزتها النسبية: وهو جغرافيتها. ووفقا لمؤشرات التنمية في العالم، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1٪ في المتوسط سنويا بين عامي 2001 و 2017، وتسارع إلى 4.6٪ سنويا في 2014-2017 نتيجة التوسع في البنية التحتية للنقل واللوجستيات. وتراجع الفقر المدقع بمقدار النصف من 42% في عام 2002 إلى ما يقدر بنحو 21% في عام 2017
، مما وضع جيبوتي بين البلدان النامية التي ربما حققت أول الأهداف الإنمائية للألفية. كما وضع هذا البلد على مسار صحيح للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030. وفي مدينة جيبوتي
، انخفض الفقر المدقع بوتيرة أسرع، من 35٪ في عام 2002 إلى ما يقدر بنحو 14٪ في 2017. وكان هذا النمو المبهر والحد من الفقر بمثابة تغير واضح عن ضعف الأداء الاقتصادي والاجتماعي في العقد السابق (2003-1991) 
، عندما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4.1٪ في المتوسط في السنة.
3. ومع ذلك، يبدو أن مرونة النمو إزاء الفقر
 قد انخفضت في السنوات الأربع الأخيرة. فعلى الرغم من النمو المتسارع في الفترة 2014-2017، لم يستفد جزء كبير من سكان جيبوتي منه أو يسهمون فيه. وبينما استفادت بعض المناطق في مدينة جيبوتي من تطوير البنية التحتية، لا يزال الافتقار إلى الخدمات الأساسية يعوق المناطق المجاورة والمناطق الريفية. قُدر معدل البطالة/البطالة الجزئية
 الإجمالي في مسح أجرته السلطات للعمالة والقطاع غير الرسمي واستهلاك الأسر المعيشية بنسبة 39% في عام 2015.
4. ويعاني الشباب والنساء على وجه الخصوص من الافتقار إلى الرخاء المشترك. فالبطالة بين الشباب- 75٪ من السكان أقل من
35 عاما- أعلى بكثير من معدل البطالة الإجمالي (76٪). وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل كبيرا، حيث لا يعمل سوى 29% من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 64 عاما، و54% فقط من النساء اللاتي درسن ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة (مقارنة مع 76٪ من الرجال)
. وهناك تباينات كبيرة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث، حيث معدلات مشاركة المرأة أقل بكثير
. والبطالة أعلى بين النساء (49٪) مقارنة بالرجال (34٪)، وأكثر انتشارا في الريف (59٪) مقارنة بالمدن (37٪).
5. ارتفع العجز في المالية العامة والحساب الجاري بشكل ملحوظ ولكنه مؤقت قبل انخفاضه في عام 2017. ومع تنفيذ مشروعات كبيرة في البنية التحتية ممولة من الخارج (الموانئ، السكك الحديدية، أنابيب المياه، وغيرها)، ازداد العجز في المالية العامة والحساب الجاري إلى 16.8% و 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2014 و2017، ارتفاعا من 2.1% و 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2000 و2013. ونتيجة لذلك، قفز الدين العام الخارجي إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. ومع الانتهاء تدريجيا من مشروعات البنية التحتية الضخمة، انخفض العجز بشكل كبير بل حققت الميزانية فائضا صغيرا بلغ 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. ومع ذلك، كان الانخفاض في عجز الحساب الجاري أقل (14.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017) إذ أن تأثير المشروعات على صادرات الخدمات يستغرق وقتا أطول. تظل تغطية مجلس العملة مريحة، إذ بلغت نسبة الاحتياطيات إلى النقد الأساسي 107٪ في عام 2017، في حين بلغت الاحتياطيات الدولية الرسمية ما يعادل قيمة واردات 5.6 شهر. وبلغ معدل التضخم 0.6٪ في عام 2017، إذ ظلت أسعار السلع والخدمات غير المتداولة ثابتة. ساعدت ترتيبات مجلس العملة على بث الثقة وتحسين القدرة على التنبؤ في المعاملات الدولية.
6. يسهم تغير المناخ في سياق تعرض جيبوتي للمخاطر. فالبلد معرض بشدة للكوارث الطبيعية: الفيضانات الساحلية، والحرارة الشديدة، وحرائق الغابات والبراكين
. ووفقا للموجز الإعلامي الخاص بتغير المناخ في جيبوتي
، فإن هذا البلد القاحل الواقع في القرن الأفريقي معرض أيضا للجفاف. وستتزايد هذه التهديدات للتنمية الاقتصادية ولجهود تخفيف حدة الفقر، والتي يحتمل حدوثها بالفعل، من حيث التواتر والشدة مع ارتفاع درجات الحرارة والتغير في أنماط هطول الأمطار وارتفاع منسوب البحار. وسيشهد القطاع الزراعي في جيبوتي تقلبات كبيرة في معدل هطول الأمطار، الأمر الذي قد يعرض الأمن الغذائي للخطر. وسيتعرض رأس المال الطبيعي، بما في ذلك الغابات التي تغطي 0.2٪ من مساحة البلد (2015)، للخطر أيضا. فالمجموعات السكانية المنخفضة الدخل، مثل 23% من سكان جيبوتي الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني (2014)
، عرضة أيضا للمخاطر وتفتقر إلى القدرة على التكيف مع الصدمات الناجمة عن المناخ
. وأخيرا، فإن جيبوتي، شأنها شأن باقي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعاني من انعدام الأمن المائي. وكما أبرز تقرير "ما بعد الندرة" الذي أعده البنك الدولي
، فإن نقص المياه سيحدّ من نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6% إلى 14% بحلول عام 2050. وسيؤدي تغير المناخ باختصار إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة، ويزيد من حدة الأوضاع الهشة. تدرك مساهمات جيبوتي الوطنية لمكافحة تغير المناخ (2015)
، التي أصبحت المساهمات المحددة وطنيا (2016)، مدى خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ وتدعو إلى استجابة طموحة، بما في ذلك تخصيص موارد تمويلية تصل إلى 6.5 مليار دولار لجهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. تشير استراتيجية مجموعة البنك الدولي للشراكة مع جيبوتي للسنوات المالية 2014-2017 (تم تمديدها لسنة واحدة) واستعراض الأداء والتعلم، إلى ضعف البلد الشديد إزاء تغير المناخ، ونقص القدرة على التكيف، وتقترح تنفيذ مشروعات لإدارة مخاطر الكوارث. وسيساعد المشروع المقترح، على الرغم من أنه لا يرتبط بشكل مباشر بتغير المناخ، في بناء قدرة المستفيدين على الاعتماد على الذات اقتصاديا والمرونة من خلال زيادة المساندة للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ومنظومة تمويل هذه المشروعات وإيجاد عقلية أكثر تطورا في مباشرة ريادة الأعمال بين السكان المستهدفين، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكارات التي تراعي تغير المناخ في قطاعات الصناعة المفتوحة أمام طائفة متنوعة من الأسواق الإقليمية والعالمية.
	ب. السياق القطاعي والمؤسساتي


7. لدى جيبوتي قطاع خاص غير متطور، مما يقيد تحقيق النمو الذي يشمل الجميع. لا يمكن للقطاع العام المتضخم أن يوفر فرص عمل كافية للوافدين الجدد إلى سوق العمل. ويوفر القطاع العام 60% من الوظائف، بينما يقدم القطاع الخاص 30% (10٪ في القطاع الرسمي و 20٪ في القطاع غير الرسمي) ونسبة 10٪ المتبقية يعملون لحسابهم الخاص. 
 وكان النمو الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالاستثمارات كثيفة رأس المال في الموانئ والأنشطة ذات الصلة، لكن آثار انتشار منافع الاستثمار كانت محدودة. وحصلت العمالة الوافدة على كثير من الوظائف الجديدة بسبب انخفاض قاعدة المهارات المحلية. 
8.  وللتحفيز على تنمية القطاع الخاص، اتخذت السلطات خطوات ملموسة لتحسين مناخ الأعمال. واستنادا إلى مؤشرات البنك الدولي السنوية لممارسة أنشطة الأعمال، فقد حلت جيبوتي في المرتبة 154 من بين 190 بلدا في عام 2018 (من 171 في عام 2017). مع إدخال نظام الشباك الواحد، وتبني قانون تجاري، والتخفيضات في تكلفة تسجيل الشركات، وقانون مدني جديد (الأول منذ استقلال جيبوتي)، وتعديلات القوانين المالية لخفض تكاليف بدء النشاط التجاري وتسجيل العقارات، تحسن مناخ ممارسة الأعمال في جيبوتي بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.
9. وعلى الرغم من هذه التحسينات، لا يدعم القطاع المالي بشكل فعال النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. عدد من لديهم حساب مصرفي في جيبوتي هو عدد ضئيل
، وتعاني البلاد من نقص في الائتمان الأصغر وتنوع الأسواق. وبين عامي 2005 و 2015، على الرغم من زيادة القروض للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى حوالي 30%، كان عدد الوظائف التي تم توفيرها متواضعا جدا 
 وتمثل المشروعات غير الرسمية (معظمها للأفراد) حوالي 60% من اقتصاد جيبوتي وتتركز في التجارة والاستيراد والتصدير والبناء والخدمات المتنوعة الصغيرة. 

10. تعتبر البنوك إقراض المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أمرا ينطوي على مخاطرة كبيرة، مما يحد من قدرتها على الوصول إلى التمويل الأساسي. والفجوة كبيرة بين متوسط معدلات الإقراض والودائع، وهي على التوالي 13٪ و 3٪. وبالنظر إلى انخفاض مستويات التضخم وتكلفة التمويل، فإن تكلفة الائتمان هذه تعكس بشكل كبير علاوة المخاطر التي تتحملها البنوك. تفرض البنوك حواجز كبيرة وتزيد من تكلفة الائتمان بسبب المخاطر الكبيرة للتخلف عن السداد المرتبطة بالمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة جراء عدم اتساق المعلومات ونتيجة لذلك، فإن الضمانات (الأصول غير المنقولة) مطلوبة في 84٪ من القروض في جيبوتي، وتطلب البنوك، في المتوسط، 228٪ من أصل مبلغ القرض كضمان (مقارنة مع 190٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 179٪ في أفريقيا جنوب الصحراء). 

11. والشباب على نحو خاص أكثر عرضة للاستبعاد من المشاركة في القطاع الخاص نظرا لافتقارهم إلى المهارات المناسبة لسوق العمل. وفي حين أن إمكانية الوصول على التعليم الابتدائي والثانوي تحسنت بدرجة كبيرة خلال العقد الماضي، فإن معدلات التسرب بعد التعليم الابتدائي لا تزال مرتفعة مع انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، لاسيما في المناطق الريفية. ولا يشارك معظم الشباب في الاقتصاد الرسمي، ومن المرجح أن تكون البطالة أكثر من 70% بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة. ولا يتناسب المعروض من فرص التدريب المهني الحالية ولا نوعيتها مع الطلب المتزايد في سوق العمل على أصحاب المهارات والقدرة على التحدث بلغات مختلفة، وخاصة الإنجليزية. 
12. كما أن النساء في وضع غير موات فيما يتعلق بالتعليم والمهارات التي تساعدهن على الحصول على الفرص الاقتصادية. تبلغ نسبة معرفة الإناث بالقراءة والكتابة نحو 39.5% (مقابل 60.1% للرجال)، وتنخفض إلى 22% خارج العاصمة
. وبينما تمثل النساء 39% من السكان النشطين اقتصاديا في جيبوتي، تدير النساء عادة شركات صغيرة وغير رسمية في القطاعات ذات القيمة المضافة الأقل، التي تدر عائدات أصغر على الدائنين، مما يعيق وصولهن إلى التمويل
. ويبدو أن بعض برامج المساندة صغيرة النطاق، والتدريب على المهارات الحياتية ومهارات العمل الحر تؤتي ثمارها، لكن صاحبات المشروعات الحرة يواجهن صعوبات في الحصول على التمويل وإطلاق مشاريع رسمية. 
13. ومع ذلك، هناك فرص لزيادة تمكين المرأة اقتصاديا. وفقا للمشاورات المجتمعية والبحوث النوعية التي أجريت لبرنامج شبكات الأمان الاجتماعي الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية، قال أكثر من 57% من النساء غير النشيطات اقتصاديا في جيبوتي إنهن لا يعملن بسبب مسؤوليات الأسرة. ومع ذلك، أشارت النساء إلى أن أفراد الأسرة الذكور لا يثنونهن أو يمنعونهن من الوصول إلى التدريب أو فرص العمل، ولا توجد أي عوائق قانونية أمام اشتغال النساء بالأعمال الحرة. وعلاوة على ذلك، تدير المرأة بشكل كبير دخل الأسرة وتشترك في اتخاذ القرارات بشأن النفقات، مما يوحي بأن الدخل الإضافي الذي تحققه النساء يمكن أن يعزز مباشرة تمكينهن الاقتصادي
.
بيئة تنظيم العمل الحر
14. تتميز الأعمال الحرة
 بقدرتها الكبيرة على توفير وظائف لجميع الأشخاص في سن العمل - ولاسيما الشباب والنساء. وتتألف غالبية الشركات الخاصة في جيبوتي من أفراد في القطاع غير الرسمي. ويعاني الكثير من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من الفجوات القائمة في المهارات الأساسية لأصحاب المشروعات الحرة المحتملين. وإلى جانب غياب رأس المال الابتدائي، وهو أمر ضروري لإطلاق أي مشروع، فإن خيار بدء عمل تجاري أصبح بعيد المنال بالنسبة للعديد من الأطراف الفاعلة المحتملة في السوق.
15. كما أن وجود عدة قواعد عسكرية أجنبية يتيح فرصة غير مستغلة لأصحاب المشاريع الجيبوتيين. وضعت الكثير من السفارات والقواعد برامج لتوفير فرص التعاقد للمؤسسات المحلية، غير أن عدد الطلبات الحالية لا يزال ضئيلا. يعزى هذا الوضع إلى حد كبير إلى عدم فهم عمليات المشتريات عبر الإنترنت، ونقص المهارات/القدرات اللازمة للعقود المعلن عنها، وافتقار المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل عام إلى روح المبادرة للتقدم للحضول على هذه العقود. يحتاج أصحاب المشروعات الحرة في جيبوتي إلى المساعدة فيما يلي: (1) العثور على المعلومات في مكان واحد عن فرص المشتريات المعلن عنها، (2) فهم واستيفاء نماذج الطلبات، (3) تحسين جودة طلباتهم للوفاء بالمعايير والاحتياجات الدولية.
16. لأن أغلب السكان تقل أعمارهم عن 35 عاما، فإن السياسات التي تركز على تحسين المهارات وتسهيل دخول الاقتصاد الرسمي من شأنها أن تمكن أصحاب المشاريع الشباب من تقديم مساهمة مهمة في خلق الوظائف. ومن المرجح أن تكون الاستثمارات في التعليم القائم على المهارات ذات أهمية بالغة في معالجة عدم المساواة إذ يمكن أن تحسن فرص توظيف الشباب والنساء. ينبغي أن ينصب التركيز على ضمان تدريب القوة العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل، وإعداد المواطنين، وليس المغتربين، لشغل الوظائف الناشئة عن الاستثمارات واسعة النطاق
. 

17. قادت عدة هيئات خاصة، بينها غرفة التجارة في جيبوتي، تاريخيا تنمية أنشطة المشروعات الحرة في البلد، ولكنها تفتقر إلى الموارد والقدرات المطلوبة لتحقيق تأثير وتواصل على نطاق واسع. فغرفة التجارة على سبيل المثال، تقدم مساندة تدريبية للشركات الناشئة، حيث توفر أدوات لإضفاء الطابع الرسمي والمحاسبة والمنح. كما تقدم غرفة التجارة المساندة لسيدات الأعمال (مع وزارة المرأة وشؤون الأسرة) من خلال برامج التعليم الفني والمهني التي يقدمها المركز الوطني للمعونة الاجتماعية وتمكين المرأة. وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اشتغال المرأة بالأعمال الحرة ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ المساواة بين الجنسين 2011-2021. وحاليا توفر عدة برامج وجامعات برامج تدريب على مباشرة الأعمال الحرة، وإن كان على نطاق محدود نسبيا. 

18. وفي عام 2015، اشترك البنك الدولي مع الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية في إطلاق مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية في جيبوتي. تنفذ الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية منحة قدرها 2.73 مليون دولار، بهدف تحسين الوصول إلى التدريب على الاشتغال بالعمل الحر والتمويل ومهارات كسب العيش لما لا يقل عن 3000 من الشباب والنساء ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة في المجتمعات الفقيرة في مدينة جيبوتي، وأرتا، وتاجورة، وعلي صبيح. وقاد هذا المشروع التدريب الأساسي في مجال تنظيم المشروعات الحرة ومسابقات لخطط الأعمال التجارية المصغرة للشباب، فضلا عن دمج سلاسل قيمة الحرف اليدوية للنساء. من المتوقع أن يمثل الشباب 2200 على الأقل من المستفيدين المباشرين من المشروع، في حين ستمثل النساء ما لا يقل عن 1500 مستفيد (50% من العدد الإجمالي). 

19. وعلى مستوى أعلى، قامت وزارة الاقتصاد والمالية مؤخراً بإنشاء
 مركز جديد للقيادة وريادة الأعمال. قدمت حكومة الهند تمويلا لبناء المركز فضلا عن صياغة إطار مفاهيم "لسياسة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لجيبوتي". يهدف المركز إلى أن يكون منصة مادية وافتراضية لدعم المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في جيبوتي من خلال توفير مركز موارد، وخدمات لتلك المشروعات، وحاضنة داخلية، ومجمع لأنشطة الأعمال، فضلا عن خدمات تنمية القطاع التنافسي. وسيتولى مركز القيادة وريادة الأعمال تبسيط بيئة تنظيم العمل الحر في جيبوتي لتسهيل وصول أصحاب المشروعات إلى الخدمات الرئيسية، وفرص التواصل، وروابط السوق.
20. وأطلقت وزارة المرأة وشؤون الأسرة عدة مبادرات على نطاق محدود بغية مساندة اشتغال المرأة بالعمل الحر. على سبيل المثال، توفر مراكز العمل الاجتماعي التابعة لهذه المبادرات أماكن عمل وموارد لصاحبات المشاريع (تركز في المقام الأول على الخدمات مثل تصفيف الشعر، والطبخ، والأزياء) لمدة عامين، بينما يُطلب من المستفيدات فتح حساب توفير لدى اتحاد الائتمان والادخار وهو الجهة المحلية التي تقدم التمويل الأصغر. في 2017، تعاملت 820 امرأة مع هذا المركز. وبالإضافة إلى ذلك، في يناير/كانون الثاني 2018، أطلقت وزارة المرأة وشؤون الأسرة برنامج "يوم الاثنين لريادة الأعمال" لتوفير التدريب (تنظيم المشاريع، وتنمية المهارات) لمجموعات من 20 امرأة كل يوم اثنين لمدة ستة أسابيع. ومن خلال شراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عملت الوزارة مع الجمعيات النسائية في القطاع الحرفي، لمساعدتها في تحسين المنتجات وتسويقها. 
21. إن التمويل الأصغر لأصحاب المشاريع المحتملين والمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة (خاصة النساء والشباب) غير متطور بشكل ملحوظ ويصعب الحصول عليه. وجد تقييم أجراه البنك الدولي مؤخرا أن عدد المقترضين النشطين في مجال التمويل الأصغر صغير بدرجة غير عادية (1011 بالضبط) مقارنة بالممكن (حوالي 150 ألف مستخدم - المقترضون والمودعون). وفيما يتعلق بالقروض المستحقة، يمثل التمويل الأصغر 130 مليون فرنك جيبوتي، أو 0.04% فقط من إجمالي القطاع المالي. 

22.  وفي وضعه الحالي، لا يستطيع اتحاد الائتمان والادخار باعتباره المقدم الرئيسي للتمويل الأصغر في البلد النهوض
 بتعميم الخدمات المالية في جيبوتي. واتحاد الائتمان والادخار
 عبارة عن شبكة من ثلاث تعاونيات مالية على المستوى دون الوطني تأسست في عام 2011، ولديه نحو 15000 عضو (3٪ فقط من السكان البالغين). ويقدم الاتحاد نوعين من التكافل والقروض الفردية. 
 وتمثل اعتمادات التكافل 70٪ من محفظة الاتحاد. وتحتاج شبكة اتحاد الائتمان والادخار تعزيز قدرتها ومهاراتها (إدارة المخاطر
، وتوفير الائتمانات، وتطوير منتجات جديدة، وغيرها)، وتطوير أنشطة تجارية صرفة. 
 
23.  في عام 2016، أنشأ مرسوم رئاسي صندوق الضمان الجزئي للائتمان لخفض مخاطر إقراض البنوك التجارية للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولكنه لم يبدأ عمله بعد. 
قدم البنك الدولي مساعدة تقنية (من خلال منحة من مبادرة إصلاح وتعزيز القطاع المالي) لمساندة تصميم الصندوق. يخفف صندوق للضمان الجزئي للائتمان مخاطر الائتمان بالنسبة للمقرضين مع زيادة إمكانية وصول المشروعات الصغرى و الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان. يجمع الضمان الجزئي للائتمان عادة عنصر إعانة مع ترتيبات مستندة إلى السوق لتخصيص الائتمان، مما يترك مجالا أقل للاختلالات في أسواق الائتمان مقارنة مع أشكال تدخل أكثر مباشرة، مثل البنوك المملوكة للدولة. 

24. علاوة على ذلك، لا يستطيع صندوق التنمية الاقتصادية الجيبوتي الذي ترعاه الدولة ومهمته تقديم التمويل للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المحرومة من الخدمات، تلبية احتياجات كثير من أصحاب المشروعات بسبب غياب الحوكمة الفعالة وإدارة المخاطر والمنتجات المناسبة. مول صندوق التنمية الاقتصادية، الذي يدير قرضا بقيمة سبعة مليارات فرنك جيبوتي، 525 مشروعا فقط (بما في ذلك 50 من "الخريجين الشباب")، منهم نحو 50٪ غير قادرين على السداد. يبدو أن عرض المنتج الحالي للصندوق لا يتوافق مع احتياجات المقترضين من المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، خاصة المملوكة للنساء والشباب. والقروض التي يقدمها الصندوق للشباب ذات حدود عليا من حيث مبالغ القروض (3.58 مليون- 7.16 مليون فرنك جيبوتي) وحد أدنى للمساهمة الشخصية للمقترض (20٪).
25. وبشكل عام، بينما أصبحت ريادة الأعمال من محاور تركيز حكومة جيبوتي، لا تزال المنظومة مجزأة وغير منسقة ويصعب على الكثير من أصحاب المشاريع، ولا سيما النساء والشباب التعامل معها. يتم حاليا تعزيز ريادة الأعمال من قبل العديد من الجهات الفاعلة المختلفة، ومعظمها في القطاع العام. الوصف الأولى لمختلف الجهات الفاعلة في منظومة العمل الحر في جيبوتي (انظر الشكل 1 والملحق 3). 

26. إن الاستفادة من القدرة التحويلية للقطاع الخاص من خلال تعزيز العمل الحر أمر غاية في الأهمية بالنسبة لجيبوتي. تحتاج جيبوتي إلى أن تتحرك بسرعة لمعالجة انخفاض مستوى الاستثمار الخاص في الصناعات الصغيرة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وانخفاض عدد الشباب والنساء الذين يشتغلون بالعمل الحر، وانخفاض مستوى خلق الوظائف في الأنشطة غير الزراعية بالمناطق الريفية، والتطور المحدود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل إمداد الصناعات التحويلية للقطاعات ذات القيمة المضافة المحلية، والتي يمكن تعزيزها من خلال استراتيجية موجهة نحو التصدير. 
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القطاعات التنافسية
27. تتمتع جيبوتي بإمكانيات قوية لتكون مركزا صناعيا وتجاريا للمنطقة، مما سيدعم تنمية القطاع الخاص. وتستفيد جيبوتي من عدد من السياسات التفضيلية، مثل اتفاقية فرص النمو في أفريقيا، وكل شيء ما عدا الأسلحة، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، التي يمكن أن تسهل إنشاء مركز لتجهيز الصادرات والصادرات الصناعية حول الميناء. سيؤدي إنشاء خط سكك حديدية جديد بين جيبوتي وإثيوبيا إلى تعزيز كبير في كفاءة الخدمات اللوجستية وقدرات النقل بين البلدين، مع إمكانية أن تصبح جيبوتي لاعبا أساسيا في تصنيع وتغليف منتجات الصناعات التحويلية الخفيفة، خاصة إذا تمكنت من جذب استثمارات إقليمية من أثيوبيا. 
28. ومن خلال الميناء والمنطقة الاقتصادية الخاصة الجديدة، فضلا عن مبادرة الصين للبنية التحتية “حزام واحد طريق واحد”، يمكن للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في جيبوتي أن تكون في وضع جيد يمكنها من الاضطلاع بدور في النمو الاقتصادي للبلد. قامت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي بتأمين استثمارات صينية ضخمة، والتي يمكن أن تعزز الكثير من القطاعات، وهي: (1) نقل اللوجيستيات والتخزين والتوزيع؛(2) التداول (بورصة البضائع غير المعبأة، المعارض، تجارة التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية)؛ (3) الصناعات التحويلية؛ (4) مساندة الأعمال (الخدمات المالية وخدمات المعلومات والفنادق ومراكز التدريب وخدمات الوكالة الأخرى). وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات القطاعية المختلفة التي أجراها البنك الدولي وآخرون
 إلى قطاعات محددها يمكنها توفير فرص العمل وتحقيق الدخل مثل مصائد الأسماك وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي ستلقى مساندة قريبا من بنية تحتية جديدة مثل المنطقة الحرة. 

29. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانات سيتطلب روابط قوية مع المشروعات المحلية الصغرى والصغيرة والمتوسطة وبرنامج مستدام لتعزيز الاستثمار. يعد التنويع أمرا ضروريا بالنسبة لجيبوتي لتطوير قطاعات يمكنها تحقيق نمو كبير وتوفير فرص عمل مثل السياحة وصيد الأسماك، والحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع واحد (خدمات) موجه بشكل رئيسي لعميل واحد (إثيوبيا)
. ويجب أن يتضمن هذا وضع وتنفيذ استراتيجية لجذب المستثمرين الأجانب المهتمين بالتصدير. وسيتوقف النجاح على تطوير بيئة العمل الحر وقطاع خاص نشيط، وتقليل حواجز تأسيس الشركات وتشغيلها.
	ج. الأهداف العليا التي يسهم المشروع في تحقيقها


30. يدعم المشروع المقترح رؤية جيبوتي 2035. أحد أهداف البلد هو تحويل جيبوتي إلى اقتصاد متوسط الدخل بحلول عام 2035. وبالإضافة إلى المحاور العامة المعنية بالحد من عدم المساواة بين الجنسين ودعم الشباب، تركز الرؤية على خمسة ركائز تمثل التحديات الرئيسية للتنمية في جيبوتي، بما في ذلك "اقتصاد متنوع قادر على المنافسة يمثل القطاع الخاص محركه الرئيسي للنمو: نمو متنوع، مع قطاع خاص يقود نموذجا جديدا للنمو؛ وتطوير السوق المالية؛ وتحسين سلسلة التوريد
".
31. وعلاوة على ذلك، سيقدم المشروع المقترح دعما مباشرا للجهود التي تبذلها الحكومة لتدعيم وتعزيز بيئة العمل الحر. سيساند المشروع بشكل مباشر مهمة وجهود مركز القيادة وريادة الأعمال، الذي يلقى دعما واسعا في البلد. وتدعم العديد من الجهات الفاعلة الأخرى في مجال تنظيم المشاريع - بما في ذلك وزارة المرأة وشؤون الأسرة والغرفة التجارية – مركز القيادة وريادة الأعمال والجهود المبذولة لإنشاء منصة شاملة للجميع.
32. ويتسق المشروع المقترح مع هدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام. كما يسعى المشروع المشترك لتقديم يد العون للنساء والشباب لدخول قوة العمل كأصحاب عمل (توفير الوظائف) وموظفين، وتشجيع المؤسسات على دخول القطاع الرسمي، وهو ما يمكنها من الحصول على التمويل واغتنام الفرص. يدعم المشروع المقترح الركيزة 2 من استراتيجية الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لجيبوتي (السنوات المالية 14-17)، والتي تحدد تعزيز مناخ ممارسة الأعمال وزيادة فرص الحصول على التمويل كنتائج رئيسية. يجري حاليا إعداد الدراسة التشخيصية القطرية المنهجية وإطار الشراكة القطرية الجديد للسنوات المالية 19-23. كما استفاد تصميم المشروع من الدروس المستقاة من تقرير مجموعة التقييم المستقلة لعام 2016 حول مشاركة مجموعة البنك الدولي في الدول الصغيرة
، والذي لاحظ أهمية الجهود المبذولة لتحفيز تقديم التدريب وخدمات تطوير الأعمال لأصحاب المشروعات من خلال وسطاء فاعلين. كما يمكن المشروع من الوصول إلى التمويل التجاري عن طريق توفير بناء القدرات لصندوق الضمان الجزئي للائتمان، إلى جانب تعزيز قطاع التمويل الأصغر. تتسق هذه المكونات مع نهج "تعظيم التمويل من أجل التنمية" من خلال الاستفادة من القطاع الخاص والاستخدام الأمثل للموارد العامة الشحيحة للتأكيد على أن بوسع النساء والشباب تحسين قدراتهم على تأسيس وتطوير مشروعات صغرى وصغيرة ومتوسطة ناجحة في جيبوتي، وزيادة إمكانية حصولهم على التمويل التجاري.
33. ويسهم المشروع المقترح في تنفيذ تجديد ركيزة العقد الاجتماعي لاستراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعزيز القدرة على التكيف عبر تطوير القطاع الخاص وتحسين المهارات بما يلبي متطلبات السوق. تلعب هذه المهارات و السلوكيات دورا حاسما في بناء قدرة أكبر على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تحدث. كما يهدف المشروع إلى تعزيز المؤسسات العامة من أجل تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وفاعلية من خلال تعزيز مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن تشجيع وتمويل المشروعات الحرة والصناعات التنافسية. 
34. يساند المشروع المقترح كذلك هدف استراتيجية مجموعة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين وخطة عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساواة بين الجنسين من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين في الأسواق المالية وتطوير القطاع المالي، والحد من التفاوت بين الجنسين في الحصول على التمويل. وسيدعم المشروع الركائز الرئيسية لاستراتيجية المساواة بين الجنسين المتعلقة بإزالة القيود المفروضة على توفير وظائف أكثر وأفضل، وتعزيز صوت المرأة وولايتها. وعلى وجه التحديد، ينطوي المشروع المقترح أيضا على التدخلات المدعومة من البنك الدولي للاستثمار في البيانات المصنفة حسب الجنس، وتقييم ومعالجة الفجوات في الحصول على الخدمات التي تواجهها المرأة في المشروعات. 

العلاقة مع مشروعات البنك الدولي الأخرى
35. سيستفيد المشروع المقترح من مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي. يساند مشروع تعزيز فرص كسب الدخل اختيار وتدريب المُيسِّرين النظراء؛ وتعبئة الشباب والتدريب الأساسي لهم؛ ومسابقات خطط الأعمال المُصغَّرة؛ والتوجيه. ويساند أيضا تطوير الأعمال وتسويقها والحصول على التمويل (التحويلات النقدية إلى المنظمات على مستوى المجموعات والتي بدورها تخصص الأموال لأعضاء مجموعة المنتجين). وحتى الآن، تم تدريب 1600 مستفيد مباشر من المشروع ومن المتوقع أن يتجاوز المشروع أهدافها ويصل إلى 3000 شاب. تمثل النساء 50% من الشباب الملتحقين بالتدريب حتى الآن و45٪ من الذين يتلقون التحويلات النقدية. واستنادا إلى تقديرات الدفعة الأولى من المستفيدين من التحويلات النقدية، فبعد 9 إلى 12 شهرا من تمويل المجموعات التشغيلية بلغ متوسط مبيعاتها 90000 فرنك جيبوتي (500 دولار) وأرباحها 40000 فرنك (225 دولارا) لمجموعة من عضوين في المتوسط. 

36. وسيغتنم المشروع المقترح الفرص التي يتيحها مشروع حوكمة تطوير وتمويل القطاع الخاص الذي يهدف إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال في جيبوتي. يساند مشروع حوكمة تطوير وتمويل القطاع الخاص تحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك تأسيس الشركات والحصول على الائتمان، وسوف يدعم أيضا صياغة استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار. وسيكمل المشروع المقترح بشكل مباشر هذه الجهود من خلال العمل على إيجاد وتعزيز أصحاب المشاريع الذين يمتلكون أعمالهم، وتحسين جودة الائتمان لهؤلاء المقترضين (جانب الطلب)، وتطوير جودة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية وسلاسل القيمة. 

	II. الأهداف الإنمائية للمشروع


	أ. الهدف الإنمائي للمشروع

	37. الهدف الإنمائي للمشروع هو تحسين الفرص الاقتصادية لأصحاب المشاريع المستهدفين.


	ب. المستفيدون من المشروع


38. يشمل المستفيدون من المشروع: أ) رواد الأعمال الطموحين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب؛ ب) أﺻﺣﺎب المشروعات الصغيرة و المتوسطة الجديدة أو الحالية التي يمكن أن توفر فرص كبيرة لتوظيف النساء والشباب. سيكون المستفيدون المرحليون هم كيانات بيئة تنظيم المشاريع التي تقدم المساندة والتمويل لأصحاب المشاريع والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة مثل برامج التوجيه، وبرامج التدريب، ودعم تطوير المشروعات، والخدمات الاستشارية.
	ج. مؤشرات النتائج على مستوى الأهداف الإنمائية للمشروع


39. سيتم قياس الهدف الإنمائي للمشروع على ضوء مؤشرات النتائج التالية:
1. عدد الشركات الجديدة التي سجلها أصحاب المشاريع الذين يحصلون على الخدمات التي يدعمها المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
2. عدد المستفيدين الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
40. فضلا عن ذلك، سيتم قياس المؤشرات الوسيطة التالية:
1. عدد المستفيدين من المشروع الذين يحصلون على منح/تحويلات نقدية (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
(i) عدد المستفيدين الذين يحصلون على شهادات تدريب في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
(ii) الفائزون في مسابقات خطط الأعمال (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب) 
2. المستفيدون من خدمات تطوير الأعمال التي يقدمها المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
3. عدد ضمانات الائتمان الجزئية المقدمة من خلال صندوق الضمان الجزئي للائتمان الذي يدعمه المشروع
4. مقدار التمويل التجاري الذي يتم تعبئته من خلال صندوق الضمان الجزئي للائتمان الذي يدعمه المشروع
5. عدد التوصيات التي نفذها اتحاد الائتمان والادخار في إطار خطة عمل إعادة الهيكلة التي تم تطويرها بموجب المشروع
6. عدد التوصيات التي تم تنفيذها في إطار خطط عمل تطوير سلسلة القيمة التي جرى تطويرها بموجب المشروع
	III. وصف المشروع


	أ. مكونات المشروع


41. سيدعم المشروع الأنشطة التي ستشجع إنشاء شركات جديدة جيدة الأداء، والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك سلاسل القيمة التنافسية، وفرص وجود الشباب والنساء كرواد أعمال، وكذلك كموظفين في هذه الشركات الجديدة. ويرتكز المشروع على المبررات التالية:
42. فيما يتعلق بدعم المستفيدين والبيئة التي يعملون فيها، تتماشى أنشطة المشروع مع المراحل الأربعة لتنمية العمل الحر: الصحوة، النشاط، الديناميكية، والتحفيز (الشكل 3).
43. وفيما يتعلق بتحسين فرص حصول النساء والشباب من أصحاب المشاريع الحرة على التمويل، سينخرط المشروع في مستويين: (1) من خلال تقديم المنح/التحويلات النقدية للمؤسسات حديثة التأسيس، وكذلك الفائزين في مسابقات خطط الأعمال لوضع تصور لأفكارهم/الاستفادة منها تجاريا، و(2) تحسين عمليات الأدوات المالية الحالية لمساعدتها على توفير التمويل بشكل أفضل لهؤلاء المقترضين. سيقدم المشروع مساعدة فنية لدعم القدرات الإدارية والتقنية للصندوق المزمع للضمان الجزئي للائتمان. يتمتع صندوق الضمان الجزئي للائتمان بالفعل بإطار قانوني وتنظيمي. سيبني المشروع على العمل الذي أنجز بالفعل لتأسيس هذه الآلية، وتفعيلها. كما سيوفر المشروع المساعدة الفنية لتحسين منتجات التمويل الأصغر التي تقدمها شبكة اتحاد الائتمان والادخار لتحفيز توفير خدمات التمويل الأصغر المناسبة لأصحاب المشاريع من النساء والشباب. 
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الشكل 3. إطار تنمية ريادة الأعمال
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44. المكون1: بناء قدرات أصحاب المشاريع من النساء والشباب (6 ملايين دولار). ويهدف هذا المكون إلى تحسين الحصول على: (1) دورات تدريبية في تنمية المهارات وتطوير الأعمال (من خلال توسيع نطاق المشروع الحالي لتعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي)، (2) التمويل الصغير، (3) المعلومات والموارد لأصحاب المشاريع. (أي منح/تحويلات نقدية ممولة في إطار المشروع ستكون فقط للمؤسسات الرسمية). 

المكون الفرعي 1.1 هو بناء قدرات أصحاب المشاريع من النساء والشباب (5 ملايين دولار).
1. التدريب على مهارات العمل الحر: سيعمل هذا المكون الفرعي على توسيع نطاق نموذج مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي لتوفير برامج تدريبية شاملة على تنظيم المشاريع للنساء والشباب مما يؤدي إلى استكمال خطة العمل وإعداد عملية إضفاء الطابع الرسمي. سيحصل أصحاب المشاريع الذين يكملون التدريب على نحو مرض على شهادة. 
2. منح إضفاء الطابع الرسمي (التحويلات النقدية) للمتخرجين من التدريب: ستقدم المنح للمؤسسات الرسمية المسجلة حديثا التي أنشأها أصحاب المشاريع من النساء والشباب الذين تم تدريبهم واعتمادهم في إطار برنامج التدريب. 

3. مسابقات خطط الأعمال مع منح التسويق التجاري/تطوير التصورات (التحويلات النقدية)
 والتوجيه التالي: تُقدم المنح/التحويلات النقدية للمؤسسات الرسمية التي تفوز في مسابقات خطط الأعمال (ربما/وربما لا يشمل المستفيدون أولئك الذين حصلوا على منح إضفاء الطابع الرسمي من خلال التدريب، ولكن يجب تسجيل أي مشروع يتلقى منحة/تحويلا نقديا بشكل رسمي).
المكون الفرعي 1.2 هو تحسين حصول أصحاب المشاريع من النساء والشباب على المعلومات والموارد (مليون دولار). 
1. إنشاء بوابة افتراضية للمعلومات والموارد لأصحاب المشاريع الحرة
2. توعية أصحاب المشاريع والحملات الإعلامية
45. المكون 2: تحسين وصول أصحاب المشاريع من النساء والشباب إلى الخدمات والتمويل وسلاسل القيمة التنافسية (7 ملايين دولار). يهدف هذا المكون إلى تحسين وصول أصحاب المشاريع من النساء والشباب إلى الخدمات والتمويل من خلال تحسين وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في بيئة ممارسة الأعمال، وعبر تفعيل صندوق الضمان الجزئي للائتمان وتعزيز شبكة اتحاد الائتمان والادخار للتمويل الأصغر. وسيوفر هذا المكون أيضا المساعدة التقنية للمساهمة في تحديد وتطوير القطاعات وسلاسل القيمة التنافسية وتمكين المؤسسات من تلبية احتياجات هذه القطاعات الحيوية الجديدة على نحو أفضل.
المكون 2.1 هو تحسين الخدمات التي تقدمها بيئة تنظيم الأعمال (4 ملايين دولار)
1. مساندة خدمات الرعاية التي يقدمها مركز القيادة وريادة الأعمال. ستقدم المساعدة التقنية للجهة الراعية (الحاضنة) تحت مظلة مركز القيادة و ريادة الأعمال في مجالات، من بينها: 
2. التشغيل؛ (2) تطوير توجهها الاستراتيجي؛ (3) تطوير وتنفيذ عرض خدماتها (الذي يمكن أن يشمل شراء المعدات المكتبية الخفيفة/أجهزة تكنولوجيا المعلومات؛ و (4) بناء قدرات العاملين في مركز القيادة وريادة الأعمال.
3. (ب) دعم بناء القدرات للجهات الفاعلة في بيئة تنظيم المشاريع. ستُقدم المساعدة التقنية للمشغلين المؤهلين لمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدراتهم على مساعدة أصحاب المشاريع من خلال خدمات الدعم والتواصل، بما في ذلك توفير برامج تدريبية متخصصة في تنظيم المشاريع تركز على تطوير الأعمال والمحاسبة ووظائف النمو (مثل الموارد البشرية، والتسويق، والإدارة المالية طويلة الأجل، وإدارة المخزونات، وروابط سلسلة التوريد، وغيرها). 
المكون الفرعي 2.2 هو تعزيز قدرة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل (مليون دولار) 
1. المساعدة التقنية لصندوق الضمان الجزئي للائتمان للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. سيتم توفير الدعم الفني لتفعيل الصندوق ولمهامه اليومية، ويشمل ذلك مساندة حوكمة الصندوق استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وتشكيل مجلس إدارة، والمشاركة مع البنوك التجارية، والتخطيط للتمويل الخاص المشترك، إلخ. (المشروع لن يوفر رأس المال للصندوق).
2. المساعدة الفنية لاتحاد الائتمان والادخار: سيقدم الدعم الفني لما يلي: (1) خطة عمل تتضمن توصيات محددة لإعادة هيكلة و/أو تحسين العمليات والإدارة (أي إدارة المخاطر، توفير الائتمان، الضوابط، تطوير منتجات جديدة، إلخ)، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة التجارية للتمويل المستدام، و(2) التدريب على تطوير المهارات التشغيلية للعاملين في اتحاد الائتمان والادخار. (المشروع لن يوفر رأس المال للاتحاد).
المكون 2.3 هو تطوير سلاسل القيمة ذات الأولوية (2 مليون دولار) 
1. مساندة تطوير سلاسل القيمة التنافسية. ستقدم المساعدة التقنية لوضع استراتيجيات وخطط عمل لسلسلة القيمة، وتنفيذ التحالفات بين القطاعات، وإنشاء روابط سلسلة التوريد، وتطوير خدمات تسويق الصادرات، لتشجيع توظيف الشباب والنساء.
46. المكون 3: مساندة مشروع التنفيذ والرصد(2 مليون دولار أمريكي): سيقوم هذا المكون بتمويل المساعدة الفنية وتكاليف المعدات والتدريب والتشغيل لفريق مركز القيادة وريادة الأعمال حتى يتمكن من القيام بمهام وحدة تنفيذ المشروع التالية: (1) بناء المؤسسات، (2) تنفيذ المشروع، (3) متابعة المشروع، (4) تقييم المشروع. وسيدعم هذا المكون أيضا مركز القيادة وريادة الأعمال في مجالات المحاسبة وإدارة الميزانية والمشتريات والوظائف الإدارية العامة.
	ب. تكلفة المشروع وموارده التمويلية


47. المشروع المقترح هو عملية تمويل مشروع استثماري بتمويل قيمته 10.5 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة للمؤسسة الدولية للتنمية (ما يعادل 15 مليون دولار) لجمهورية جيبوتي.
	مكونات المشروع
	تكلفة المشروع
(بالمليون دولار)
	التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية
(بالمليون دولار)

	المكون 1- بناء قدرات أصحاب المشاريع من النساء والشباب
	6.0
	6.0

	المكون الفرعي 1.1: بناء قدرات أصحاب المشاريع من النساء والشباب
	5.0
	5.0

	المكون الفرعي 1.2: تحسين وصول أصحاب المشاريع من النساء والشباب على المعلومات والموارد
	1.0
	1.0

	المكون 2-تحسين وصول أصحاب المشاريع من النساء والشباب إلى الخدمات والتمويل وسلاسل القيمة التنافسية
	7.0
	7.0

	المكون الفرعي 2.1: تحسين الخدمات التي تقدمها بيئة تنظيم الأعمال
	4.0
	4.0

	المكون الفرعي 2.2: تعزيز قدرة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل
	1.0
	1.0

	المكون الفرعي 2.3: تطوير سلاسل القيمة ذات الأولوية
	2.0
	2.0

	المكون 3 - مساندة تنفيذ ومتابعة المشروع
	2.0
	2.0

	إجمالي تكاليف المشروع
	15.0
	15.0

	ج. الدروس المستفادة والمجسدة في تصميم المشروع


48. يحتاج القطاع المالي في جيبوتي إلى النمو وتعزيز قدرته على الوساطة لخدمة احتياجات الاقتصاد. ويعد الحصول على التمويل عنصرا رئيسيا في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل. وعلى الرغم من وجود بيانات محدودة عن العلاقة بين نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق الوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أظهرت الدراسات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم في كثير من الأحيان في نمو العمالة أكثر من الشركات الكبيرة. ووجدت دراسة عالمية أنه مع نمو الشركات الصغيرة (التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 1 و 100)، فإن معدلات توظيفها تنمو أكثر من الشركات الكبرى. على سبيل المثال، تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما لا يقل عن 38٪ من إجمالي العمالة و 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وﻳﻜﻮن التأثير أكبر عند تضمين الشركات اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ الرسمي. 

49. تقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة معظم الوظائف الجديدة وتساعد في تنويع القاعدة الاقتصادية لأي بلد؛ وتشجع على الابتكار، وتساعد في توصيل السلع والخدمات إلى أسفل الهرم الاجتماعي؛ ويمكنها أيضا أن تكون قوة فاعلة في دمج النساء والشباب في النشاط الاقتصادي. ومن شأن تأسيس قطاع تنافسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يساعد في خلق اقتصاد أكثر تنوعا وحيوية ومرونة مع تعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية. كما أن وجود قطاع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نابض بالحيوية والنشاط يعزز الابتكار، ويمكن أن يساعد في تنويع النشاط الاقتصادي جغرافيا، كما يمكنه المساعدة في دعم أهداف إنمائية أخرى مثل الأمن الغذائي، وتحسين الصحة والتعليم، والحد من تغير المناخ. 

50. تحتاج سيدات الأعمال اللائي يوسعن مشروعاتهن متطلبات تمويلية تتجاوز الحدود القصوى للائتمان الصغير. ومن بين الشكاوي الرئيسية لسيدات الأعمال في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا عدم القدرة على تأمين التمويل الرسمي الضروري لنمو أعمالهن التجارية. أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية عام 2011 أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء تنمو بمعدل أبطأ من نظيراتها المملوكة للذكور. وكان أحد العوامل الرئيسية التي عزت إليها الدراسة معدلات النمو الأبطأ هو الحصول على التمويل، والذي يتضمن تحديات تتعلق بالجنس مثل عدم وجود ضمانات وسيطرة أقل على الممتلكات. كما أن هناك قيودا على وصول النساء اللاتي يمتلكن مشاريع صغيرة ومتوسطة المملوكة إلى التدريب، والتكنولوجيا، والأسواق، والنماذج التي يحتذى بها، والحماية بموجب القانون. على الرغم من أن القروض الصغرى يمكن أن تكون مفيدة في توسيع خيارات التمويل أمام الفقراء، ولاسيما النساء، إلا أنها لا تكفي لتلبية كل احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وسيساعد المشروع المقترح صاحبات المشاريع على الوصول إلى التدريب والتمويل، وهو ما سيكون بمثابة رأسمال ابتدائي في غاية الأهمية، كما سيسهم في بناء تاريخهن الائتماني من أجل التقدم بطلب للحصول على التمويل التجاري الرسمي.
51. استفاد المشروع المقترح من أدلة قوية منبثقة عن مجموعة واسعة من التدخلات التي تهدف للتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وتدخلات توفير سبل العيش التي تستند إلى المجتمعات المحلية، بما في ذلك مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي. ومن الأمثلة المحددة للتدخلات الناجحة التي استفاد منها تصميم المشروع المقترح برنامج التوظيف وكسب العيش للمراهقين التابع للجنة المساعدة في إعادة التأهيل في بنجلاديش
، وبرنامج فرص الشباب التابع لصندوق العمل الاجتماعي في شمال أوغندا الذي يدعمه البنك الدولي، والعديد من المشروعات التي يمولها البنك الدولي والصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية لتعزيز سبل كسب الرزق في المناطق الريفية في جنوب آسيا.
52. تتضمن الدروس الرئيسية ما يلي: 

1. في الأغلب لا يكون رأس المال أو التدريب وحدهما كافيين لبدء أو تنمية الأنشطة القائمة على حد الكفاف. لذا، يقدم المشروع المقترح مزيجا من بناء القدرات والوصول إلى التمويل.
2.  بالنسبة للشابات، تعد زيادة الدخل وبناء الأصول مع الخدمات الاجتماعية، مثل محو الأمية والصحة الإنجابية، أمور حاسمة، خاصة في حالات انخفاض الدخل والسياقات المحافظة اجتماعيا. لذلك يركز المشروع بقوة على المهارات الحياتية الأساسية والتوجيه في المكون الفرعي 1-1، حيث يتيح المعلومات والمشورة بشأن مواضيع ذات صلة مباشرة بحياة الشابات الفقيرات. 
3. يمكن للشباب البالغين أن يكونوا متلقين مسؤولين عن المنح التي يستخدمونها للتدريب وتنمية الأعمال. سيختبر المشروع ما إذا كانت المساءلة داخل المجموعة والمجتمع المحلي يمكن أن تخفض الحاجة إلى هياكل معقدة لتنفيذ المشروعات والإشراف عليها. 
4. يمكن لمجموعة متكاملة من الخدمات، التي تستهدف كلا من إنتاج المنتجات أو الخدمات وتسويقها، أن تلعب دورا رئيسيا في رفع إنتاجية المرأة الريفية. وبالتالي، لا يقتصر المشروع على تجريب بناء القدرات والمنح، بل يشمل أيضا دمج سلاسل قيمة المنتجات المحلية في ضوء تعزيز إمكانات توليد الدخل للأسر والمجتمعات المحلية. 
53. تقدم الدروس المستفادة من مشروع سبل كسب الرزق للشباب في جنوب العراق الذي يموله الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، المزيد من الإرشادات بشأن خصائص التصميم المحددة، بما في ذلك الحاجة إلى: (1) تمويل مرن يستند إلى الاحتياجات الاستثمارية المتنوعة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، (2) توجيه الشباب بصورة فاعلة، وخاصة الفتيات، في اختيار الأنشطة الاقتصادية المحتملة لتشجيع التنويع، وكذلك (ج) استهداف مساندة العمل الذاتي. 
	IV. التنفيذ

	أ. الترتيبات المؤسساتية والتنفيذية


54. سيقوم مركز القيادة وريادة الأعمال على تنفيذ المشروع، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية المسؤولة عن الصناعة. ويتولى المركز تنسيق تنفيذ أنشطة المشروع، والمشتريات والإدارة المالية للمشروع. 

55. تم بالفعل تعيين منسق للمشروع وأخصائي مشتريات من قبل وزارة المالية. وسيمول المشروع العاملين في ثلاث جهات رئيسية هي وحدة تنفيذ المشروع في مركز القيادة وريادة الأعمال (موظفون غير حكوميين)، ومنسق المشروع، ومسؤول المشتريات، والمسؤول المالي، خلال الفترة من تاريخ سريان المشروع وحتى 31 مارس/آذار، 2019 على الأقل. ستضمن الحكومة دفع مرتبات المجموعات الثلاثة من الموظفين الرئيسيين من الموازنة العامة اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان 2019، وحتى موعد إغلاق المشروع. ستدفع الحكومة رواتب كل العاملين الآخرين في مركز القيادة وريادة الأعمال. وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي أنشيء بموجبه مركز القيادة وريادة الأعمال في أبريل/نيسان 2018. وتصديق البرلمان على مشروع القانون شرط لبدء سريان المشروع. 
56. يتمتع مركز القيادة وريادة الأعمال عن طريق وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة، بتفويض لجمع الأطراف المعنية وبالرؤية اللازمة للإشراف على إعداد وتنفيذ المشروع. 
57. يعتبر مركز القيادة وريادة الأعمال مؤسسة شبه عامة لا تستهدف الربح لها مجلس مديرين يتألف من ممثلين عن القطاعين العام والخاص. يتمثل التفويض الأساسي للمركز فيما يلي: (1) تنسيق وإصلاح برامج تنظيم المشاريع وتطوير الأعمال، (2) تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب وأنشطة التنمية ومساندة خدمات الرعاية، (3) تنشيط الأعمال التجارية، (4) تحفيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة في قطاعات النمو .
58. يرأس المركز مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة.
59. سيكون مجلس مديري المركز بمثابة اللجنة التوجيهية للمشروع. ستتألف اللجنة التوجيهية، من بين جهات أخرى، من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة، ووزارة المرأة وشؤون الأسرة، وجامعة جيبوتي، وهيئة الموانئ، وغرفة التجارة، ورابطة المصرفيين، ونادي رجال الأعمال الشبان. وتتولى اللجنة التوجيهية المسؤولية عن الآتي: (1) التوجه الاستراتيجي وخطة العمل السنوية لمركز القيادة وريادة الأعمال؛ (2) التنظيم الإداري للمركز وتعريف إجراءاته؛ (3) مشروع الميزانيات السنوية والحسابات المؤقتة؛ (4) تقديم التقرير السنوي والبيانات المالية وتقارير المراجعة وتقرير أداء المدير؛ (5) تحديد وإنفاذ النظام الداخلي لمركز القيادة وريادة الأعمال ؛ (6) صياغة دليل عمليات المركز.
60. سيجتمع مجلس المديرين مرتين في السنة على الأقل، بناء على دعوة مديره. ويمكن أن يجتمع في جلسة استثنائية بناء على دعوة من مديره أو على طلب ثلث أعضائه. 

61.  أي مؤسسة تتلقى منحة/تحويلا نقديا من خلال المشروع (إما نتيجة لإكمال التدريب بشكل مرضٍ و/أو الفوز في مسابقة خطة العمل بموجب المكون الفرعي 1.1)، سيطلب منها فتح حساب باسمها في مؤسسة مالية رسمية (أو إثبات وجود حساب نشط لها) ليكون بوسعها تلقي الأموال. أي منح/تحويلات نقدية ممولة في إطار المشروع ستكون فقط للمؤسسات الرسمية. من خلال ربط المستفيدين بحسابات الإيداع، يشجع هذا المكون على الشمول المالي من منظور السماح للمستفيدين بالتأهل للحصول على التمويل الأصغر الرسمي بمجرد إنشاء أنشطتهم الاقتصادية كما ينبغي.
62. ستقوم حكومة جيبوتي بإعداد دليل تنفيذ المشروع، الذي يفصّل ترتيبات التنفيذ والإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أنشطة المشروع، وسوف تقدمه إلى البنك الدولي. يعتبر اعتماد دليل تنفيذ المشروع بشكل ومحتوى يرضيان المؤسسة الدولية للتنمية شرطا لبدء سريان المشروع. 
	ب. رصد النتائج وتقييمها


63. سيكون رصد وتقييم النتائج جزءا أساسيا من تصميم المشروع. وسيقوم مركز القيادة وريادة الأعمال بجمع وعرض البيانات والتقارير لاستعراضات نصف سنوية بالتعاون مع بعثات دعم التنفيذ التابعة للبنك الدولي. وستتيح المناقشات التي تجري خلال هذه البعثات ذات الصلة ببناء القدرات المؤسسية، والسلامة المالية، والمراجعات الفنية، والزيارات الميدانية، أدوات فعالة لمتابعة التقدم المحرز. وسيضم فريق مركز القيادة وريادة الأعمال أخصائيا في الرصد والتقييم لتنظيم جمع البيانات ومعالجتها، وتتبع مؤشرات المشروع، وإعداد التقارير الدورية عن النتائج.
	ج. الاستدامة


64. يساند المشروع إنشاء كيان جديد، هو مركز القيادة وريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية وعدم الاعتماد على المشروع لتمويل المرتبات والموظفين. وستكون هذه المؤسسة بحد ذاتها- بالإضافة إلى الخدمات القيمة التي ستواصل تقديمها نتيجة للإجراءات التدخلية للمشروع والمساعدة المُقدمة له- بمثابة ميراث للمشروع. 
65. تم تصميم المشروع لتعظيم استدامة المساندة عبر السعي إلى تحقيق أهداف جيبوتي لتنمية ريادة الأعمال وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. تتسق الإجراءات التدخلية مع رؤية جيبوتي 2035. وقد أنفق الكثير من الوقت والجهد لضمان مشاركة والتزام مختلف الهيئات المسؤولة عن التنفيذ، ولا يتضمن أي مكون أي إجراءات تدخلية مكلفة لا يمكن للحكومة تمويلها بعد انتهاء المشروع.
66. وسيمول مركز القيادة وريادة الأعمال، الذي سيكون الجهة المنوطة بالإشراف على تنفيذ المشروع، جميع مرتبات موظفيه مباشرة (وليس من خلال عائدات المشروع). وعلاوة على ذلك، يشير مشروع القانون الذي أنشيء بموجبه المركز صراحة إلى أن إحدى وظائفه الأساسية ستكون تنسيق الموارد المخصصة لتنمية ريادة الأعمال والأنشطة التجارية، فضلا عن جذب موارد إضافية. 
67. وبالنسبة للمكون الفرعي 1-1، سيعزز المشروع الهياكل المجتمعية (في لجان تقييم خطط الأعمال)، وقد تم بالفعل عقد العديد منها في إطار مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي، في ضوء بناء قدرات محلية دائمة. ومن خلال إنشاء وتعزيز هياكل المجتمعات المحلية القائمة على الروابط، يشجع المشروع المؤسسات المحلية التي يمكن أن تستمر بعد انتهاء مدة المشروع. ويستفيد المشروع ويعزز في الوقت ذاته هياكل صنع القرار المحلية. ستكون عملية اتخاذ القرار بشأن اختيار المقترحات الناجحة للحصول على منح مسابقات خطط الأعمال غير مركزية، مع الاستفادة من لجان الإدارة الإقليمية المؤلفة من مسؤولين محليين وممثلين عن المجتمعات المحلية. وهكذا يواصل المشروع المقترح تعزيز هذه المؤسسات المحلية بدلا من إنشاء هياكل موازية قائمة على المشروع. وفي المناطق التي ستحتاج إلى إنشاء لجان جديدة، يمكن لهذه الهياكل الجديدة أن تمثل آلية مؤسسية لصنع القرارات المحلية في المستقبل خارج نطاق المشروع. 
68. وتهدف الروابط مع مؤسسات التمويل الأصغر والأسواق إلى معالجة الحواجز الهيكلية. وعن طريق تشجيع مدخرات المستفيدين وفتح حسابات مصرفية للمستفيدين من المنح/التحويلات النقدية، سيسهل المشروع الحصول على التمويل الرسمي في المستقبل. وفضلا عن ذلك، فمن خلال مساندة التحول إلى الصفة التجارية ووضع المفاهيم (عن طريق مسابقات خطط العمل)، وكذلك تطوير سلاسل القيمة في القطاعات التنافسية، سيتمكن المستفيدون من المشروع من تعزيز الروابط مع أسواق جديدة. 
	د. دور الشركاء


69.  أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع تطوير القوة العاملة ومدته خمس سنوات (2016 - 2021) بقيمة 24.985 مليون دولار بهدف خفض البطالة في جيبوتي عن طريق تحسين إعداد القوة العاملة وقدرتها التنافسية وفقا لاحتياجات السوق. والغرض من المشروع هو زيادة عدد الجيبوتيين في قوة العمل النشطة. ولتعزيز قوة العمل بغرض تلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، سيركز مشروع تطوير القوة العاملة على ما يلي: (1) التوسع في برامج الإعداد المهني الجيد للقوة العاملة، (2) إنشاء روابط إنتاجية مستدامة بين المؤسسات العامة للتعليم والتدريب المهني/التقني ومقدمي خدمات التوظيف، (3) تعزيز الالتحاق بالعمل والاحتفاظ به، وخدمات التطوير.
70.  قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "تمكين المرأة وتعزيز المجتمع المحلي" وهو نشاط يستغرق عامين ونصف العام لتمكين الفقيرات المحرومات اللائي يعشن في الضواحي والمناطق الريفية من خلال تعزيز مهاراتهن وتمكينهن من ممارسة أنشطة مدرة للدخل. ولهذا النشاط ثلاثة أهداف رئيسية: 1) بناء القدرات المؤسسية لوزارة المرأة وشؤون الأسرة؛ و2) تعزيز مهارات النساء المدرة للدخل حتى يتمكنّ من خلق فرص اقتصادية جديدة؛ و 3) تشجيع التعاونيات النسائية الجديدة. ويسعى هذا النشاط إلى بناء قدرات الوزارة وسيقدم لنحو 847 امرأة عضوا، من 15 جمعية نسائية، التدريب والأدوات اللازمة للانخراط في أنشطة اقتصادية صغيرة الحجم في المناطق الخمسة لمدينة جيبوتي وضواحيها النائية.
71.  قدمت حكومة الهند تمويلا لبناء مركز القيادة وريادة الأعمال فضلا عن صياغة إطار مفاهيم "لسياسة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لجيبوتي" والتي تقوم على نهج متكامل للتطوير الشامل لتلك المشروعات.
	V. المخاطر الرئيسية


	أ.التصنيف العام للمخاطر وشرح المخاطر الرئيسية


72. التصنيف العام للمخاطر معتدل. ترتبط المخاطر المصنفة بأنها كبيرة بالقدرات المؤسسية على التنفيذ والاستدامة، والائتمان.
الجدول 1. شرح موجز للمخاطر الرئيسية وإجراءات تخفيف المخاطر
	المخاطر الرئيسية
	الشرح وإجراءات تخفيف المخاطر

	القدرات المؤسسية (التصنيف = كبير
	يفتقر مركز القيادة وريادة الأعمال حاليا إلى الموظفين المكرسين لتنفيذ المشروع. للتخفيف من هذه المخاطر، قام المركز بتعيين منسق للمشروع سيقوم بالإشراف على تنسيق وإدارة المشروع بشكل عام. وبجانب دور التنفيذ الأوسع، سيتعامل المركز مباشرة مع المشتريات والإدارة المالية/المحاسبة وإدارة العقود، مع توفير الرقابة وضبط الجودة للجهات القائمة على التنفيذ التي تتعامل مباشرة مع مهام المكونين. يستفيد المركز من كونه مؤسسة شبه عامة لا تستهدف الربح تعمل تحت رعاية وزارة الاقتصاد والمالية وسيستفيد من مواردها وموظفيها. 

	الائتمان (التصنيف = كبير
	بناء على التقييم، تم تصنيف المخاطر المرتبطة بالإدارة المالية، باعتبارها أحد جوانب المخاطر الائتمانية، على أنها كبيرة. وتم تحديد المخاطر التالية: (1) ليس لدى مركز القيادة وريادة الأعمال برنامج محاسبة يستخدم لتسجيل المعاملات اليومية؛ (2) حاليا، لدى المركز قدرات بشرية محدودة، كما يفتقر إلى الخبرة في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك؛ (3) لديه إجراءات محدودة للضوابط الداخلية؛ (4) يندرج المركز تحت نظام التدقيق في المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات، والتي ليس لديها خبرة في مراجعة حسابات المشروعات التي يمولها البنك.
وستكون إجراءات تخفيف المخاطر المقترحة كالتالي: أولا، سيعين المركز مديرا ماليا. ثانيا، سيحصل المركز على برنامج محاسبة مخصص لغرض المشروع. ثالثا، لغرض المشروع، سيضع المركز دليلا للتنفيذ سيحتوي على فصل مخصص للإدارة المالية يشرح بالتفصيل إجراءات الإدارة المالية، بما في ذلك الضوابط الداخلية. كما سيتضمن معلومات عن الأدوار والمسؤوليات المفصلة للمركز وأصحاب المصلحة المختلفين. رابعا، سيتعاقد المركز مع مراجع خارجي مستقل وفقا للشروط المرجعية المقبولة للبنك لفحص بيانات المشروع المالية. بالإضافة إلى ذلك، ولتقديم تأكيدات إضافية بشأن النتائج واستخدام الأموال، سيتعاقد المركز مع مراجع خارجي لإجراء مراجعة فنية/مراجعة للأداء لجميع الأنشطة التي تنفذ في إطار المشروع. ومن خلال إجراءات التخفيف المقترحة، سيلبي المركز متطلبات الإدارة المالية لسياسة البنك الدولي بشأن تمويل المشروعات الاستثمارية. 


	VI. موجز التقييم المسبق

	أ. التحليل الاقتصادي:


73. ستمتد مساهمة المشروع الاقتصادية في توفير الوظائف على الأجلين المتوسط والطويل، بينما يقوم رواد الأعمال بتنمية مهاراتهم وخطط أعمالهم، ويستغرق التمويل وقتا لتحقيق عائدات. علاوة على ذلك، سيكون هناك تأثير إيجابي على القطاع المالي إذ يظهر المقترضون المحتملون أهلية ائتمانية كمستفيدين من البرنامج (كمتلقين للقروض من خلال صندوق  القروض المدعوم من المشروع) وسيتولى ذلك نظام المصارف التجارية. 
	ب. التحليل الفني


74. لا يوجد إطار واحد لريادة الأعمال يناسب الجميع. ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تشير الأدلة الحديثة إلى أن تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحقق أكبر قدر من النجاح عندما يقترن بخدمات استشارية أو مشورة تجارية أو توفير فرص للتواصل للمستفيدين من البرنامج، أو بالتوعية المالية بشكل عام، لأن هذه الخدمات يمكن أن تعالج المهارات المالية غير المتطورة أحيانا لرواد الأعمال. وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة إلى أن دعم رائدات الأعمال أصبح هدفا أساسيا للكثير من السياسات والبرامج. وأدركت حكومات كثيرة في بلدان المنظمة وبلدان الأسواق الناشئة الحاجة إلى جعل سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر شمولا وذلك لمساعدة أعضاء المجتمع الأقل تمثيلا على ريادة الأعمال، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي والرخاء.

75. يشير بحث أجراه مركز التنمية العالمية من أجل تقرير "إعادة النظر فيما ينجح: النساء، والتمكين الاقتصادي والتصميم الذكي" إلى أن التدريب عالي الجودة لمدة معقولة يمكن أن يحقق نتائج اقتصادية إيجابية لرائدات الأعمال الفقيرات. كما أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها بعد ستة أسابيع من التعليم الأساسي المدعوم بالكامل وعالي الجودة في مجال العمل التجاري لرائدات الأعمال الفقيرات من أصحاب المشاريع الصغرى بالمناطق الريفية في المكسيك زيادة العائدات بين المشاركات في البرنامج، وذلك إلى حد كبير من خلال الممارسات المحاسبية المحسنة (كالديرون وكونها ودي جيورجي 2013). وبالمثل، ساعد تدريب مكثف لمدة ثلاثة أشهر (ثلاث ساعات ثلاث مرات أسبوعيا) قدمه خبراء متخصصون على زيادة مبيعات صاحبات المشروعات الصغرى في ليما ببيرو.

76. ووفقا لتحليل للظروف التي تعزز ريادة النساء للأعمال ذات الإمكانيات العالية أجراه المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية
، ليس من السهل تحديد رائدات الأعمال اللاتي سينجحن في تنمية أعمالهن بشكل هائل. وبدلا من التركيز على الشركات "سريعة النمو" التي تزيد إيراداتها 20٪ سنويا لمدة أربع سنوات على الأقل، تبدأ بقاعدة مليون دولار، قد تكون الاستراتيجية الأكثر إنتاجية هي تعزيز بيئة سليمة لريادة الأعمال تساند مجموعة متنوعة من الشركات "ذات الإمكانات العالية" المملوكة للنساء والتي يمكن أن تتحول إلى شركات سريعة النمو. ورائدات الأعمال "اللاتي يتمتعن بقدرات كبيرة لتنمية أعمالهن" هن من يظهرن خصائص مرتبطة بنتائج النمو المرتفع ولكن هذا قد يكون في الوقت الراهن طموحا وليس إنجازا. وهكذا، فإن رائدات الأعمال اللائي يتمتعن بالقدرة على تطوير أعمالهن هن من يتوسعن في السوق ويتجهن إلى التصدير ويمتلكن مشروعات مبتكرة. وتلعب رائدات الأعمال دورا أساسيا في تنمية الاقتصاد. وحينما لا يستغل بلد ما كامل إمكاناته، فإن الاقتصاد يعاني. ويؤدي وجود عدد قليل من رائدات الأعمال "اللاتي يتمتعن بإمكانات عالية" إلى تطبيق عدد أقل من الأفكار، وانخفاض مستوى الابتكار وحجم التصدير، وخلق عدد أقل من الوظائف. ومن خلال أنشطتهن في ريادة الأعمال، تزيد رائدات الأعمال ذوات الإمكانات العالية من رفاههن الاقتصادي، وتحسنّ أيضا النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع من خلال توفير فرص العمل، والمنتجات والعمليات والخدمات المبتكرة، والتجارة عبر الحدود.
77. وسينبثق اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري الذي يشجع التصدير ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع حوكمة تطوير وتمويل القطاع الخاص اﻟﺬي ﻳﻤﻮﻟﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ. 

78. وقد أثبت نهج تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، الذي يجمع بين تعزيز القطاع من خلال الحوار مع الدمج وتعزيز الصادرات والاستثمار، أنه يحقق نتائج ملموسة في بلدان أخرى مثل هايتي، أو الأردن، أو إثيوبيا، التي تنتهج سياسات مماثلة للمناطق الصناعية، والتي تواجه مشاكل بطالة كبيرة. وسيتم الاستعانة بفريق الحلول العالمي للمنافسة المالية والممارسات العالمية للابتكار  لدعم المشروع وتنفيذه. 

	ج. ترتيبات الإدارة المالية


79. سيتم تنفيذ المشروع المقترح بما يتوافق مع سياسات البنك الدولي لتمويل مشروعات الاستثمار. وسيكون مركز القيادة وريادة الأعمال الجهة المنفذة للمشروع.  والمركز مؤسسة تتبع وزارة المالية. وقد جرى تقييم الإدارة المالية لمركز القيادة وريادة الأعمال خلال الإعداد للمشروع. 

80. بناء على التقييم، تم تصنيف المخاطر المرتبطة بالإدارة المالية، باعتبارها أحد جوانب المخاطر المالية والتعاقدية، على أنها كبيرة. وتم تحديد المخاطر التالية: ليس لدى مركز القيادة وريادة الأعمال برنامج محاسبة يستخدم لتسجيل المعاملات اليومية؛ (2) لدى المركز قدرات بشرية محدودة حاليا، كما يفتقر إلى الخبرة في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك؛ (3) لديه إجراءات محدودة للضوابط الداخلية؛ (4) يندرج المركز تحت نظام التدقيق في المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات.  وللمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات دور محدود في مراجعة حسابات المؤسسات العامة ولا تتمتع بأي خبرة في تدقيق مشروعات يمولها البنك.  قد لا تقوم المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات بمراجعة المشروع على وجه التحديد في إطار عمليات مركز القيادة وريادة الأعمال، مما يعطي ضمانا محدودا حول استخدام أموال المشروع.
81. وستكون إجراءات تخفيف المخاطر المقترحة كالتالي: أولا، سيعين المركز مديرا ماليا سيتولى مسؤولية جوانب الإدارة المالية للمشروع. ويوفر البنك التدريب اللازم فيما يتعلق بإجراءاته للإدارة المالية.  ثانيا، سيحصل مركز القيادة وريادة الأعمال على برنامج محاسبة مخصص لغرض المشروع، وسوف يستخدمه لتسجيل التعاملات اليومية وإعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة. وسيتم الاتفاق مع البنك على شكل التقارير المالية المرحلية غير المدققة. وستعرض هذه التقارير على البنك في موعد لا يتجاوز 45 يوما بعد نهاية كل فصل. ثالثا، لغرض المشروع، سيضع المركز دليلا للتنفيذ سيحتوي على فصل مخصص للإدارة المالية يشرح بالتفصيل إجراءات الإدارة المالية، بما في ذلك الضوابط الداخلية. كما سيتضمن معلومات عن الأدوار والمسؤوليات المفصلة للمركز وأصحاب المصلحة المختلفين.  رابعا، سيتعاقد المركز مع مراجع خارجي مستقل وفقا للشروط المرجعية المقبولة للبنك لفحص بيانات المشروع المالية.  بالإضافة إلى ذلك، ولتقديم تأكيدات إضافية بشأن النتائج واستخدام الأموال، سيتعاقد المركز مع مراجع خارجي لإجراء مراجعة فنية/مراجعة للأداء لجميع الأنشطة التي تنفذ في إطار المشروع. ومن خلال إجراءات التخفيف المقترحة، سيلبي المركز متطلبات الإدارة المالية لسياسة البنك الدولي بشأن تمويل المشروعات الاستثمارية. 

82. وسيتم فتح حساب مخصص منفصل بالدولار الأمريكي للمركز باسم المشروع في بنك تجاري في جيبوتي مقبول لدى البنك الدولي. سيتم سحب النفقات المؤهلة على أساس بيانات النفقات وفقا للإجراءات المطبقة الواردة في خطاب المصروفات والمعلومات المالية ودليل البنك الدولي للصرف.  وسيكون مركز القيادة وريادة الأعمال مسؤولا عن تقديم طلبات تجديد الموارد على أساس شهري. وينبغي توثيق جميع طلبات السحب وحفظها بالكامل وإتاحتها للمراجعة من قبل البنك ومراجعي حسابات المشروع. وسوف تخضع جميع المدفوعات لشروط اتفاقية التمويل والإجراءات المحددة في خطاب المصروفات والمعلومات المالية.    

83. ومبادئ المحاسبة العامة المستخدمة في المشروع هي كما يلي:  (أ) ستغطي حسابات المشروع جميع مصادر أموال المشروع واستخداماتها ، بما في ذلك المدفوعات والمصروفات. وستستند محاسبة المشروع على المحاسبة النقدية، و(ب)  سيتم فصل تعاملات وأنشطة المشروع عن أنشطة أخرى ينفذها مركز القيادة وريادة الأعمال.
84. وستشمل التقارير المالية للمشروع تقارير مالية مرحلية غير مدققة وبيانات مالية سنوية خاصة بالمشروع: (أ)ويجب أن تشمل التقارير المالية المرحلية غير المدققة بيانات عن الوضع المالي للمشروع.  ويجب أن تشمل هذه التقارير ما يلي:  (1) بيان بمصادر التمويل واستخداماتها للفترة المشمولة ورقم تراكمي، بما في ذلك بيان عن رصيد حساب المشروع؛ (2) بيان استخدام الأموال حسب المكون وفئة الإنفاق؛ (3) كشف تسوية الحساب المخصص؛ (4) بيان تحليل الميزانية يشير إلى التوقعات والاختلافات بالنسبة للميزانية الفعلية؛ و (5) قائمة شاملة بجميع الأصول الثابتة؛ (ب) سيقوم مركز القيادة وريادة الأعمال بإصدار تقارير مالية مرحلية غير مدققة كل ربع سنة ويرفعها إلى البنك في غضون 45 يوما في نهاية كل فصل. ويجب أن تشمل البيانات المالية السنوية للمشروع ما يلي: (1) بيان التدفقات النقدية؛ (2) بيان ختامي عن الوضع المالي؛ (3) بيان بالالتزامات الجارية؛ (4) تحليل المدفوعات والمسحوبات من كل حساب؛ و (5) جرد كامل لجميع الأصول الثابتة المكتسبة في إطار المشروع. (ج) سيتم إعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة والبيانات المالية السنوية للمشروع على أساس أنظمة المحاسبة.
85. وستتم مراجعة البيانات المالية للمشروع سنويا وستغطي جميع جوانب المشروع واستخدامات الأموال والنفقات الملتزم بها. وستغطي مراجعة الحسابات أيضا العمليات المالية ونظم الرقابة الداخلية والإدارة المالية، فضلا عن استعراض شامل لبيان مصروفات كلا الجهتين. وسيتضمن تقرير المراجعة السنوي ما يلي: (1) رأي المراجع في البيانات المالية السنوية للمشروع، (2) خطاب إدارة حول الضوابط الداخلية للمشروع. وستُرفع التقارير السنوية إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
86. وسيتم إجراء مراجعة فنية/مراجعة للأداء لتغطية جميع أنشطة المشروع. وستكون المراجعة شاملة وستكفل الالتزام بمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفاعلية في تنفيذ المشروع. وسوف تشمل المراجعة: (1) تصديق المراجع على أن الأنشطة قد نفذت بفاعلية؛ (2) إقرار النتائج/المخرجات التي تم إنجازها وإذا كانت تتماشى مع الأهداف الإنمائية للمشروع؛ (3) الملاحظات والتوصيات المقترحة لتعزيز أداء المشروع؛ و(4) رد الجهة المنفذة على جميع المسائل المهمة التي أثيرت خلال المراجعة. وستتم المراجعة سنويا وسيرفع التقرير السنوي إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.  

	د. المشتريات 


87. سيتم تنفيذ المشروع المقترح بما يتماشى مع لوائح مشتريات المقترضين التي وضعها البنك الدولي في إطار تمويل المشروعات الاستثمارية في الأول من يوليو/تموز 2016 وتم تحديثها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وشروط خطة المشتريات. ستتولى الجهة المنفذة (مركز القيادة وريادة الأعمال) تنفيذ أنشطة مشتريات المشروع باعتبارها وحدة التنفيذ الحكومية. وفقا لقانون المشتريات الوطني، يلتزم المركز، بالنسبة للعقود التي تبلغ قيمتها خمسة ملايين فرنك جيبوتي  أو أكثر، بتقديم عملية المشتريات للمراجعة المسبقة من جانب اللجنة الوطنية للمشتريات العامة. ويخضع المشروع لإرشادات البنك الدولي لمنع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية  الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2006 والمنقحة في يناير/كانون الثاني 2011 والأول من يوليو/ تموز 2016.
88. وعندما يستخدم المقترض ترتيبات التوريد الوطنية للمنافسة المفتوحة، ستخضع هذه الترتيبات للفقرة 5.4 من لوائح المشتريات. 
89.  وعندما يطبق المقترض ترتيبات توريد وطنية أخرى غير ترتيبات التوريد الوطنية للمنافسة المفتوحة، تخضع هذه الترتيبات للفقرة 5.5 من لوائح المشتريات.
90. أعد مركز القيادة وريادة الأعمال الخطة الأولية لمشتريات المشروع وسيقوم البنك الدولي بمراجعتها قبل تنفيذها. وباتباع إطار عمل البنك الدولي للمشتريات، سيتم تدريب موظفي المركز المشاركين في تنفيذ المشروع، وخاصة موظفي المشتريات ومنسق المشروع، على لوائح المشتريات الجديدة للمقترضين من تمويل المشاريع الاستثمارية، ووثائق المناقصات القياسية، والعقود، وأشكال مختلفة مقبولة من البنك الدولي للوائح المشتريات الوطنية فضلا عن وضع استراتيجية مشتريات المشروع من أجل التنمية. 

91. وستتمثل تدابير التخفيف الأخرى المقترحة لتحسين تنفيذ المشروع في استعراض تنظيم وأداء لجنة العطاءات الداخلية وتشجيع مشاركة أفضل للقطاع الخاص في المشتريات/العقود العامة.
92. وضع العميل استراتيجية أولية لمشتريات المشروع من أجل التنمية بناء على لوائح المشتريات. وبشكل عام أظهرت استراتيجية مشتريات المشروع أن أنشطة المشتريات يمكن إدارتها بسهولة دون وجود عقود معقدة أو عالية القيمة ضمن المشروع.  ومع ذلك، تم تحديد نشاطين (التدريب على ريادة الأعمال وخطة للاتصالات) باعتبارهما ضروريين في تنفيذ المشروع ويتطلبان متابعة عن كثب لتحسين الإعداد. وفيما يتعلق بقدرة المقترض، يتعرف الموظفون الرئيسيون على إجراءات تمويل البنك، ولا توجد حاجة إلى تعزيز مساندة التنفيذ الفعلي، باستثناء بناء القدرات المعتاد والتفاعلات مع فريق البنك الدولي.
93. وفي إطار استراتيجية مشتريات المشروع من أجل التنمية، اقترح المقترض خطة توريد للثمانية عشر شهرا الأولى على الأقل من المشروع وتمت مناقشتها مع البنك. 
94. ستنشر خطة المشتريات على موقع البنك الدولي بعد أن يسجلها المقترض في التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات. 
	هـ. الإجراءات الاجتماعية (بما فيها إجراءات الحماية)


	95. المنافع الاجتماعية.  من المتوقع أن يحقق المشروع المقترح منافع اجتماعية كبيرة عن طريق تقديم منح لأصحاب المشاريع من النساء والشباب، سواء الذكور أو الإناث. ستشمل النتائج الاجتماعية ونتائج محاربة الفقر للمشروع المقترح على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (أ) تعزيز مصادر الدخل، (ب) تخفيض عدد الفقراء بين المستفيدين، (ج) تخفيف الضغوط الاجتماعية.  

96. المشاورات ومشاركة المواطنين. عقدت مشاورات بشأن تصميم المشروع على عدة مستويات. كان ممثلو الحكومة الوطنية ومجتمع الأعمال، ومسؤولو الحكومة المحلية، ومجتمع المانحين الدوليين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين تمت استشارتهم.  ومن بين المانحين الدوليين الذين أبدوا مساندة خاصة للمشروع، مشروع تنمية القوى العاملة الذي أطلقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.    

97. سيكون مركز القيادة وريادة الأعمال مسؤولا عن إجراء مشاورات منتظمة مع المستفيدين من المشروع وغيرهم من أصحاب المصلحة، ولا سيما النساء والشباب. وسيوفر البنك الدولي إرشادات وسيجري توفير التدريب لمساعدة مركز القيادة وريادة الأعمال في تحديد الأهداف وتتبع نتائج المشاورات أثناء تنفيذ المشروع.
98.  وسيتم جمع آراء المواطنين بشكل دوري عن مختلف جوانب الخدمات المقدمة، مثل الفاعلية والشمول والجودة وموعد التسليم وتكاليف المعاملات والاستهداف، وكذلك الاستفادة من الموارد أو عمليات المشاركة. وضمن المكون الفرعي 1.2، سيتم تقديم المساعدة إلى مركز القيادة لتصميم استطلاعات قياس درجة الرضا، وتنظيم مناقشات مجموعات التركيز، وإنشاء خط ساخن لدعم المواطنين والشكاوى.


99. لا يستدعي هذا المشروع تطبيق أي سياسات وقائية وجرى تخصيصه ضمن الفئة البيئية (ج).
	و. الإجراءات البيئية (بما فيها إجراءات الحماية)


100. يعتبر المشروع من الفئة (ج) فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية السلبية المحتملة ولا يستدعي تطبيق أي سياسات وقائية.
101. وسيركز المشروع على بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية. وتشمل الأنشطة المؤهلة للحصول على المنح/التحويلات النقدية المقدمة في إطار المكون الفرعي 1.1 للمشاريع الرسمية المسجلة حديثا التي أنشأها رواد الأعمال من النساء والشباب ما يلي: 1) اختبار/تجربة السوق، (2) تسجيل الملكية الفكرية/ الحصول على براءات الاختراع، و 3) تحسين المنتج.  ولن تكون هناك أنشطة بناء/إصلاح في إطار هذه المنح/التحويلات النقدية.
	ز. سياسات الحماية الأخرى (إن كان معمولا بها)


	ح. معالجة المظالم بالبنك الدولي


	102. يمكن للمجتمعات المحلية والأفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشاريع التي يساندها البنك الدولي أن يتقدموا بشكاواهم إلى الآليات القائمة حاليا لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك. وتكفل دائرة معالجة المظالم مراجعة الشكاوى فور تلقيها بغرض معالجة المخاوف والشواغل المتصلة بالمشروع. كما يمكن للمجتمعات المحلية والأفراد المتضررين من المشروع أن يرفعوا شكاواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر - أو يمكن أن يحدث - نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته وإجراءاته. ويجوز رفع الشكاوى في أي وقت بعد أن يتم لفت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوف، وإعطاء الفرصة لجهاز إدارته للرد عليها. للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك، يرجى زيارة هذا الموقع: http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. 

103. للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي، يرجى زيارة هذا الموقع: www.inspectionpanel.org.


 .
	سابعا. إطار النتائج ومتابعتها



	

إطار النتائج


الأهداف الإنمائية للمشروع
الهدف الإنمائي للمشروع هو تحسين الفرص الاقتصادية لرواد الأعمال المستهدفين. 
	إطار النتائج-الهدف الإنمائي للمشروع
	
	
	
	
	

	مؤشرات الأهداف الإنمائية للمشروع حسب الأهداف/النتائج
	مؤشرات مرتبطة بالصرف
	CRI 
	وحدة القياس
	خط الأساس
	الهدف النهائي

	
	
	
	
	
	

	تحسين الفرص الاقتصادية لرواد الأعمال المستهدفين

	عدد الشركات الجديدة التي سجلها رواد الأعمال الذين يحصلون على خدمات يدعمها المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
	
	  
	العدد
	0.00
	1,000.00

	الشركات الجديدة التي سجلها رواد الأعمال الذين يحصلون على خدمات يدعمها المشروع (النسبة المئوية للإناث) 
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	50.00

	الشركات الجديدة التي سجلها رواد الأعمال الذين يحصلون على خدمات يدعمها المشروع (النسبة المئوية للشباب)
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	90.00

	عدد المستفيدين الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
	
	  
	العدد
	0.00
	5,000.00

	المستفيدون الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث)
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	50.00

	المستفيدون الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع (النسبة المئوية للشباب)
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	90.00


	إطار النتائج-الهدف الإنمائي للمشروع
	
	
	
	
	

	مؤشرات النتائج المرحلية حسب المكونات
	مؤشرات مرتبطة بالصرف
	CRI 
	وحدة القياس
	خط الأساس
	الهدف النهائي

	
	
	
	
	
	

	بناء قدرات أصحاب المشاريع من النساء والشباب

	عدد المستفيدين من المشروع الذين يحصلون على منح (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
	
	  
	العدد
	0.00
	2,300.00

	عدد المستفيدين من المشروع الذين حصلوا على شهادات استكمال التدريب في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
	
	  
	العدد
	0.00
	3,000.00

	عدد المستفيدين من المشروع الذين حصلوا على منح مسابقات خطط الأعمال (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
	
	  
	العدد
	0.00
	600.00

	عدد المستفيدين من المشروع الذين حصلوا على منح مسابقات خطط الأعمال (النسبة المئوية للإناث) 
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	60.00

	المستفيدون الذين حصلوا على شهادات استكمال التدريب في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث)
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	50.00

	المستفيدون الذين حصلوا على شهادات استكمال التدريب في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	90.00

	المستفيدون الذين حصلوا على منح (النسبة المئوية للإناث) 
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	50.00

	المستفيدون الذين حصلوا على منح (النسبة المئوية للشباب) 
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	90.00

	المستفيدون الذين حصلوا على منح من مسابقات خطط الأعمال (النسبة المئوية للشباب) 
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	90.00

	المستفيدون الذين حصلوا على خدمات تطوير الأعمال التي تقدم في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب) 
	
	  
	العدد
	0.00
	6,000.00

	تحسين الحصول على الخدمات، والتمويل، وسلاسل القيمة التنافسية لرواد الأعمال من النساء والشباب

	عدد ضمانات الائتمان الجزئية التي قدمها صندوق الضمان الجزئي للائتمان
	
	  
	العدد
	0.00
	250.00

	عدد التوصيات التي نفذها اتحاد الائتمان والادخار في إطار خطة عمل إعادة الهيكلة التي تم تطويرها بموجب المشروع
	
	  
	العدد
	0.00
	10.00

	عدد التوصيات التي تم تنفيذها في إطار خطة عمل سلسلة القيمة التي تم تطويرها بموجب المشروع

	
	  
	العدد
	0.00
	20.00

	حجم التمويل التجاري الذي تم تعبئته من خلال صندوق الضمان الجزئي للائتمان الذي يدعمه المشروع
	
	  
	المبلغ بالدولار
	0.00
	2,000,000.00

	مشاركة المواطنين

	المستفيدون من المشروع الراضون عن التدريب
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	90.00

	المستفيدون من المشروع الراضون عن خدمات تطوير الأعمال
	
	  
	النسبة المئوية
	0.00
	80.00


	خطة المتابعة والتقييم: مؤشرات الأهداف الإنمائية للمشروع PDO Indicators


	اسم المؤشر
	(أ) عدد الشركات الجديدة التي سجلها رواد الأعمال الذين يحصلون على الخدمات التي يدعمها المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب).

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	سنويا


	مصدر البيانات
	الشباك الواحد لتسجيل الأعمال التجارية


	منهجية جمع البيانات
	سيتعقب مركز القيادة وريادة الأعمال حالات تسجيل المستفيدين/شهادات


	مسؤولية جمع البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال



	اسم المؤشر
	عدد الشركات الجديدة التي سجلها رواد الأعمال الذين يحصلون على الخدمات التي يدعمها المشروع (النسبة المئوية للإناث) 

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	عدد الشركات الجديدة التي سجلها رواد الأعمال الذين يحصلون على الخدمات التي يدعمها المشروع (النسبة المئوية للشباب) 

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	عدد المستفيدين الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	سنويا


	مصدر البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال


	منهجية جمع البيانات
	سيشارك المركز مع المستفيدين والجهات المنفذة للخدمات التي يدعمها المشروع في تحديد البيانات المتعلقة بالحصول على التمويل كنتيجة للمشروع. 


	مسؤولية جمع البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال



	اسم المؤشر
	المستفيدون الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) 

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	المستفيدون الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع (النسبة المئوية للشباب) 

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	خطة المتابعة والتقييم: مؤشرات النتائج الوسيطة


	اسم المؤشر
	عدد المستفيدين من المشروع الذين يحصلون على منح (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	سنويا


	مصدر البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال


	منهجية جمع البيانات
	سيكون المركز مسؤولا عن تسجيل كافة المستفيدين الذين تلقوا المنح


	مسؤولية جمع البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال



	اسم المؤشر
	(ب) عدد المستفيدين الذين يحصلون على شهادات تدريب في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	عدد المستفيدين الذين فازوا بمنح من مسابقات خطط الأعمال(النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب) 

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	المستفيدون الذين فازوا بمنح من مسابقات خطط الأعمال(النسبة المئوية للإناث) 

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	المستفيدون الذين يحصلون على شهادات تدريب في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) 

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	المستفيدون الذين يحصلون على شهادات تدريب في إطار المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	المستفيدون من المشروع الذين يحصلون على منح (النسبة المئوية للإناث)

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	المستفيدون من المشروع الذين يحصلون على منح (النسبة المئوية للشباب)

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	المستفيدون الذين فازوا بمنح من مسابقات خطط الأعمال(النسبة المئوية للإناث) 

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	المستفيدون من خدمات تطوير الأعمال التي يقدمها المشروع (النسبة المئوية للإناث) (النسبة المئوية للشباب)

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	سنويا


	مصدر البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال


	منهجية جمع البيانات
	سيكون المركز مسؤولا عن تعقب وتسجيل كافة المستفيدين من خدمات تطوير الأعمال التي يدعمها المشروع 


	مسؤولية جمع البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال



	اسم المؤشر
	عدد ضمانات الائتمان الجزئية المقدمة من خلال صندوق الضمان الجزئي للائتمان 

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	سنويا


	مصدر البيانات
	صندوق الضمان الجزئي للائتمان


	منهجية جمع البيانات
	سيرفع صندوق الضمان الجزئي للائتمان تقارير لمركز القيادة وريادة الأعمال عن عدد الضمانات التي تم أصدرها بمجرد بدء المساعدة الفنية للمشروع 


	مسؤولية جمع البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال



	اسم المؤشر
	عدد التوصيات التي نفذها اتحاد الائتمان والادخار في إطار خطة عمل إعادة الهيكلة التي تم تطويرها بموجب المشروع

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	سنويا


	مصدر البيانات
	اتحاد الائتمان والادخار


	منهجية جمع البيانات
	سيرفع اتحاد الائتمان والادخار تقارير لمركز القيادة وريادة الأعمال عن عدد الإجراءات التي اتخذها


	مسؤولية جمع البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال



	اسم المؤشر
	عدد التوصيات التي تم تنفيذها في إطار خطط عمل سلاسل القيمة التي جرى تطويرها بموجب المشروع

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	سنويا


	مصدر البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال


	منهجية جمع البيانات
	سيتابع مركز القيادة وريادة الأعمال تنفيذ التوصيات


	مسؤولية جمع البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال



	اسم المؤشر
	مقدار التمويل التجاري الذي يتم تعبئته من خلال صندوق الضمان الجزئي للائتمان الذي يدعمه المشروع

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	سنويا


	مصدر البيانات
	صندوق الضمان الجزئي للائتمان


	منهجية جمع البيانات
	سيطلب مركز القيادة وريادة الأعمال تقارير من صندوق الضمان الجزئي للائتمان حول حجم القروض التي شملتها مظلة الضمان التي يوفرها الصندوق 


	مسؤولية جمع البيانات
	مركز القيادة وريادة الأعمال



	اسم المؤشر
	المستفيدون الراضون عن التدريب 

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	


	اسم المؤشر
	المستفيدون الراضون عن خدمات تطوير الأعمال التي حصلوا عليها

	التعريف/الوصف
	

	التواتر
	

	مصدر البيانات
	

	منهجية جمع البيانات
	

	مسؤولية جمع البيانات
	



الملحق 1: الوصف المفصل للمشروع
	 


الهدف الإنمائي للمشروع
1. الهدف الإنمائي للمشروع هو تحسين الفرص الاقتصادية لرواد الأعمال المستهدفين.
2. فيما يتعلق بدعم المستفيدين والبيئة التي يعملون فيها، تتماشى أنشطة المشروع مع المراحل الأربعة لتنمية ريادة الأعمال: الصحوة، التنشيط، الديناميكية، التحفيز (الشكل 1).
1. الصحوة: خلال هذه المرحلة، ولتعزيز المهارات يجب وضع التدريب المهني موضع التنفيذ لمنح المجموعات السكنية المستهدفة الفرصة للتفكير في بدء المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أو المشاركة فيها. وعادة ما يكون هذا النوع من النشاط مصحوبا بحملات توعية حول ريادة الأعمال. تم تجريب مرحلة الصحوة، التي تهدف إلى تحديد وتدريب قادة المشروعات من مجموعات الشباب والنساء، في جيبوتي من خلال برنامج البنك الدولي "مشروع تشجيع توظيف الشباب والحرف اليدوية" (مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي)، الذي سيتم تطبيق نموذجه وتوسيع نطاقه من أجل هذا المشروع.
2. التنشيط: بمجرد تدريبهم، يمكن تحفيز رواد الأعمال لإضفاء الطابع الرسمي على مشروعاتهم من خلال تقديم المنح/التحويلات النقدية. تعد المنح/التحويلات النقدية المقدمة لإضفاء الطابع التجاري وصياغة المفاهيم- التي تدار من خلال مسابقات خطط الأعمال- من الأمور الحاسمة في هذه المرحلة لإطلاق ونمو المؤسسات الناشئة الرسمية. 
3. الديناميكية: يجب أن يكون أصحاب المشاريع قادرين على الحصول على الخدمات والتمويل ضمن بيئة تقدم المساندة وتعمل بفاعلية وبشكل واضح. يشمل هذا تقديم مساندة من أجل التسجيل، وإقامة شبكات للوصول إلى الموجهين، وحاضنات الأعمال، وعوامل التسريع، والمعلومات، والوصول إلى التمويل. تسمح مرحلة الديناميكية للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالتطور والنمو من خلال التدريب المعتمد والخدمات التي تركز على وظائف التنمية (مثل الموارد البشرية، والتسويق، والإدارة المالية، وإدارة المخزونات، وغيرها). 
4. التحفيز: تساعد مرحلة التحفيز المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على لعب دور في سلاسل القيمة التي يتم دعمها عند الضرورة عير التنسيق بين القطاعات، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتصدير، واستحداث أقطاب للنمو، والتمويل والحوافز الضريبية التي تشجع زيادة الإنتاجية في القطاعات المستهدفة.
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3. وفيما يتعلق بتحسين حصول رواد الأعمال من النساء والشباب على التمويل، يخطط المشروع لتقديم المساعدة الفنية لدعم القدرات الإدارية والفنية لصندوق الضمان الجزئي للائتمان المزمع. يتمتع صندوق الضمان الجزئي للائتمان بالفعل بإطار قانوني وتنظيمي. سيبني المشروع على العمل الذي أنجز بالفعل لتأسيس هذه الآلية، وتفعيلها. كما سيوفر المشروع المساعدة الفنية لتحسين قدرات شبكة اتحاد الائتمان والادخار وما تقدمه من منتجات لتحفيز توفير خدمات التمويل الأصغر المناسبة لرواد الأعمال من النساء والشباب. 

4.  سيقوم المشروع المقترح على مكونين رئيسيين، مع مكون ثالث لدعم تنفيذ المشروع، على النحو التالي:
المكون 1: بناء قدرات رواد الأعمال من النساء والشباب (6 ملايين دولار)
5. يهدف هذا المكون إلى تسهيل الوصول إلى الدورات التدريبية في تنمية المهارات وتطوير الأعمال (من خلال توسيع نطاق المشروع الحالي لتعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي)، وزيادة وتحسين إمكانية وصول رواد الأعمال إلى المعلومات والموارد. 

6. سيطلب من رواد الأعمال الذين يحصلون على منح/تحويلات نقدية في إطار المشروع فتح حسابات بأسمائهم في مؤسسة مالية رسمية ليكون بوسعهم تلقي الأموال. من خلال ربط المستفيدين بحسابات الإيداع، يشجع هذا المكون الشمول المالي من منظور السماح للمستفيدين بالتأهل للحصول على التمويل الأصغر الرسمي بمجرد إنشاء أنشطتهم الاقتصادية كما ينبغي.
7. والنطاق الجغرافي للمكون متاح لجميع المناطق والبلديات في جيبوتي. أي منح/تحويلات نقدية ممولة في إطار المشروع ستكون فقط للمؤسسات الرسمية.
8. ولن تكون هناك أنشطة بناء/إصلاح في إطار هذه المنح/التحويلات النقدية. تشمل الأنشطة المستبعدة من جميع المنح/التحويلات النقدية تلك التي تتطلب نزع ملكية الأراضي، مثل الإنشاءات والبنية التحتية التي تؤدي إلى إعادة التوطين القسري وفقدان القدرة على الوصول إلى الأصول والإيرادات و/أو سبل كسب الرزق.

9. بغض النظر عن توجهها القطاعي، قد تشمل الأنشطة التي تمولها المنح (على سبيل المثال لا الحصر)
:
o              استحداث نماذج أولية
o              براهين على صحة الأفكار
o              إجراء مسوح السوق 

o              وضع خطط أنشطة الأعمال 
o              اختبار/تجربة السوق 

o              تسجيل الملكية الفكرية/الحصول على براءات اختراع 

o              تحسين المنتج
o              التسجيل/إنشاء الشركة
10. يمكن أن تشمل القطاعات التي تمولها المنح/التحويلات النقدية (على سبيل المثال لا الحصر) البيع بالتجزئة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات، وتطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة، ومصايد الأسماك، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
11. سيتم تحديد معايير الأهلية وعملية التقييم والاختيار بالإضافة إلى رصد وتقييم الأنشطة في إطار هذا المكون في دليل عمليات المشروع. سيطلب من الوسطاء اعتماد دليل عمليات المشروع وإجراء الرصد اللازم ورفع التقارير إلى وحدة تنفيذ المشروع.
المكون الفرعي 1-1 هو بناء قدرات رواد الأعمال من النساء والشباب (5 ملايين دولار). 

12. التدريب على مهارات ريادة الأعمال (3 ملايين دولار): يجب تنفيذ التدريب على ريادة الأعمال بفاعلية لإتاحة الفرصة أمام مجموعات السكان المستهدفة للتفكير في إقامة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. سيعمل هذا المكون الفرعي على توسيع نطاق نموذج مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي لتوفير برامج تدريب شاملة على تنظيم المشاريع للنساء والشباب تتبع أفضل الممارسات تتضمن التدريب على المهارات الحياتية وسبل كسب العيش، مما يؤدي إلى استكمال خطة العمل وإعداد عملية إضفاء الطابع الرسمي. سيحصل رواد الأعمال الذين يكملون التدريب على نحو مرض على شهادة. 
13.  منح/تحويلات نقدية لإضفاء الطابع الرسمي لرواد الأعمال من النساء والشباب (مليون دولار): ستقدم المنح لكل المؤسسات الرسمية الجديدة التي أنشأها رواد الأعمال من النساء والشباب الذين تم تدريبهم واعتمادهم في إطار برنامج التدريب المفصل في المكون الفرعي 1-1.
14. مسابقات خطط الأعمال مع منح/تحويلات نقدية للتسويق التجاري/تطوير المفاهيم والتوجيه والمتابعة (مليون دولار): ستشمل دورة مسابقات خطط الأعمال ثلاث مراحل متميزة: (1) الوعي بأمور ريادة الأعمال، والدعوة إلى الترشح، والاختيار؛ (2) المنافسة بما في ذلك بناء القدرات في تطوير خطط الأعمال، وإعداد خطط العمل مع الموجهين، واختيار أفضل الخطط وجوائز المنح/التحويلات النقدية، و (3) التوجيه والمتابعة (لمدة 6 أشهر). وقد تشمل الأنشطة المؤهلة بموجب هذه المنح/التحويلات النقدية استحداث نماذج أولية، وبراهين لإثبات صحة الأفكار، وإجراء مسوح السوق، ووضع خطط لأنشطة الأعمال. ويحول الطابع التجاري الأفكار أو الأبحاث أو النماذج الأولية إلى منتجات يمكن بيعها في السوق. قد تشمل الأنشطة المؤهلة بموجب هذه المنح/التحويلات النقدية ما يلي: 1) اختبار/تجربة السوق، (2) تسجيل الملكية الفكرية/ الحصول على براءات الاختراع، و 3) تحسين المنتج. وستتخذ قرارات التمويل من قبل لجنة تشكلت على أساس معايير اختيار محددة، مثل المسؤولين المنتخبين، والزعماء المحليين، وممثلين عن اتحاد الائتمان والادخار، ومركز القيادة وريادة الأعمال، والوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وممثلين عن النساء والشباب والفقراء. سيحدد دليل عمليات المشروع تفاصيل اختيار اللجنة ومعايير أهلية المستفيدين والأنشطة المؤهلة. 
المكون الفرعي 1-2 هو تحسين حصول رواد الأعمال من النساء والشباب على المعلومات والموارد (مليون دولار) 
15. إنشاء بوابة افتراضية للمعلومات والموارد لأصحاب المشاريع (0.4 مليون دولار). إنشاء بوابة رقمية (داخل مركز الموارد التابع لمركز القيادة وريادة الأعمال) للحصول على معلومات عن الفرص القطاعية وفرص التدريب وعقود القواعد العسكرية وخدمات النظام البيئي وكيفية الوصول إلى التمويل ودورات التعلم الإلكتروني. 
16. توعية رواد الأعمال وحملات التوعية (0.6 مليون دولار): لمعالجة النقص العام في الوعي بين النساء والشباب حول إمكانيات تنظيم المشاريع، سيدعم المشروع تطوير حملات توعية منتظمة لإبراز مزايا وإمكانيات تنظيم المشاريع، وتقديم معلومات عن أنواع الخدمات المتاحة للمهتمين بالأمر. 
المكون 2: تحسين وصول رواد الأعمال من النساء والشباب إلى الخدمات والتمويل وسلاسل القيمة التنافسية (7 ملايين دولار).
17. يهدف هذا المكون إلى تحسين وصول رواد الأعمال من النساء والشباب إلى الخدمات والتمويل من خلال تحسين وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في بيئة ممارسة الأعمال، وعبر تفعيل صندوق الضمان الجزئي للائتمان وتعزيز شبكة اتحاد الائتمان والادخار للتمويل الأصغر.
18. وبغية نمو وتطوير ريادة الأعمال بطريقة مستدامة في جيبوتي، من المهم أن تكون هناك سلاسل قيمة قوية لكي تشارك فيها مؤسسات ريادة الأعمال. وستستلزم سلاسل القيمة القوية (التي تركز على التصدير) ذات القيمة المضافة المحلية العالية وجود شركات محلية صغرى وصغيرة ومتوسطة الأمر الذي سيؤدي إلى توظيف الشباب والنساء. ولتحقيق هذه الغاية، سيسعى هذا المكون أيضا إلى تقديم المساعدة التقنية للمساهمة في تحديد وتطوير القطاعات وسلاسل القيمة التنافسية وتمكين المؤسسات من تلبية احتياجات هذه القطاعات الحيوية الجديدة على نحو أفضل.
المكون 2-1 هو تحسين الخدمات التي تقدمها بيئة تنظيم الأعمال (4 ملايين دولار)
19. مساندة خدمات الرعاية التي يقدمها مركز القيادة وريادة الأعمال (مليونا دولار): ستقدم المساعدة التقنية للجهة الراعية (الحاضنة) تحت مظلة مركز القيادة و ريادة الأعمال في مجالات: (1) التشغيل؛ و(2) تطوير التوجه الاستراتيجي؛ و(3) تطوير وتنفيذ عروض خدماتها (الذي يمكن أن يشمل تجهيزات مكتبية خفيفة/تكنولوجيا معلومات)؛ و(4) بناء قدرات العاملين في مركز القيادة وريادة الأعمال. 
20. مساندة بناء القدرات للجهات الفاعلة في بيئة تنظيم المشاريع (مليونا دولار): ستُقدم المساعدة التقنية للقائمين المؤهلين على تشغيل منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدراتهم على مساعدة رواد الأعمال من خلال خدمات الدعم والتواصل، بما في ذلك توفير برامج تدريبية متخصصة في تنظيم المشاريع تركز على تطوير الأعمال والمحاسبة ووظائف النمو (مثل الموارد البشرية، والتسويق، والإدارة المالية طويلة الأجل، وإدارة المخزونات، وروابط سلسلة التوريد، وغيرها). 
المكون الفرعي 2-2 هو تعزيز قدرة الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل (مليون دولار). 

21. المساعدة التقنية لصندوق الضمان الجزئي للائتمان للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة (0.5 مليون دولار): ستقدم المساعدة الفنية للتنشيط وأنشطة التشغيل اليومي لصندوق الضمان الجزئي للائتمان. سيتم توفير الدعم الفني لحوكمة الصندوق استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية (والمبادئ التي طورها البنك الدولي مؤخرا "لبرامج الائتمان العامة"
)، وتشكيل مجلس إدارة، والمشاركة مع البنوك التجارية، والتخطيط للتمويل الخاص المشترك، إلخ. (المشروع لن يوفر رأس المال للصندوق).
22. المساعدة الفنية لاتحاد الائتمان والادخار (0.5 مليون دولار): سيقدم الدعم الفني لما يلي: (1) خطة عمل تتضمن توصيات محددة لإعادة هيكلة و/أو تحسين العمليات والإدارة (أي إدارة المخاطر، توفير الائتمان، الضوابط، تطوير منتجات جديدة، إلخ)، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة التجارية للتمويل المستدام، و(2) التدريب على تطوير المهارات التشغيلية للعاملين في اتحاد الائتمان والادخار. (المشروع لن يوفر رأس المال للاتحاد).
المكون 2-3 هو تطوير سلاسل القيمة ذات الأولوية (مليونا دولار)
23. مساندة تطوير سلاسل القيمة التنافسية: ستقدم المساعدة الفنية لإدارة القطاعات التنافسية التابعة لمركز القيادة وريادة الأعمال بغية وضع استراتيجيات وخطط عمل سلسلة القيمة، وتنفيذ التحالفات بين القطاعات، وإنشاء روابط سلسلة التوريد، وتطوير خدمات تسويق الصادرات، من أجل تشجيع توظيف الشباب والنساء. 
المكون 3: مساندة تنفيذ ومتابعة المشروع (مليونا دولار)
24. وسيمول هذا المكون المساعدة الفنية، والتجهيزات، والتدريب، وتكاليف تشغيل: 
1. إدارة المشروع ومراقبة التنفيذ،
2. رصد وتقييم المشروع،
25. وسيدعم هذا المكون التعزيز المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع وخاصة في مجالات المحاسبة وإدارة الميزانية والمشتريات والوظائف الإدارية العامة.
الملحق 2: ترتيبات التنفيذ
	الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للمشروع
1. سيتولى مركز القيادة وريادة الأعمال تنفيذ المشروع، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية المسؤولة عن الصناعة. سيتولى المركز تنسيق تنفيذ أنشطة المشروع، والمشتريات والإدارة المالية للمشروع. 

2. تم بالفعل تعيين منسق للمشروع وأخصائي مشتريات من قبل وزارة الاقتصاد والمالية. ستدفع الحكومة كل الرواتب. 

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي أنشيء بموجبه مركز القيادة وريادة الأعمال في أبريل/نيسان 2018. وتصديق البرلمان على مشروع القانون شرط لبدء سريان المشروع. 
4. يتمتع مركز القيادة وريادة الأعمال عن طريق وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة، بتفويض لجمع الأطراف المعنية ووضع الرؤية اللازمة للإشراف على إعداد وتنفيذ المشروع. يعتبر مركز القيادة وريادة الأعمال مؤسسة شبه عامة لا تستهدف الربح لها مجلس مديرين يتألف من ممثلين عن القطاعين العام والخاص. يتمثل التفويض الأساسي للمركز فيما يلي: (1) تنسيق وإصلاح برامج ريادة الأعمال وتنمية أنشطة الأعمال، (2) تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب وأنشطة التنمية ومساندة خدمات الرعاية، (3) تنشيط الأعمال، (4) تحفيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة في قطاعات النمو.
5. يرأس المركز مدير يُعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة.
6. والمركز مطالب بالحفاظ على تفويض وتشكيل وموارد مرضية للبنك الدولي في جميع الأوقات خلال المشروع.
7. سيكون مجلس مديري المركز بمثابة لجنة توجيه للمشروع. وتتألف اللجنة التوجيهية، من بين جهات أخرى، من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة، ووزارة المرأة وشؤون الأسرة، وجامعة جيبوتي، وهيئة الموانئ، وغرفة التجارة، ورابطة المصرفيين، ونادي رجال الأعمال الشبان. وتتولى اللجنة التوجيهية المسؤولية عن: (1) التوجهات الاستراتيجية وخطة العمل السنوية لمركز القيادة وريادة الأعمال؛ (2) التنظيم الإداري للمركز وتعريف إجراءاته؛ (3) مشروع الميزانيات السنوية والحسابات المؤقتة؛ (4) تقديم التقرير السنوي والبيانات المالية وتقارير المراجعة وتقرير أداء المدير؛ (5) تحديد وإنفاذ النظام الداخلي لمركز القيادة وريادة الأعمال ؛ (6) صياغة دليل عمليات المركز.
8.  أي مؤسسة تتلقى منحة/تحويلا نقديا من خلال المشروع (إما نتيجة لإكمال التدريب بشكل مرض و/أو الفوز في مسابقة خطط العمل بموجب المكون الفرعي 1-1)، سيطلب منها فتح حساب باسمها في مؤسسة مالية رسمية (أو إثبات وجود حساب نشط لها) ليكون بوسعها تلقي الأموال. أي منح/تحويلات نقدية ممولة في إطار المشروع ستكون فقط للمؤسسات الرسمية. من خلال ربط المستفيدين بحسابات الإيداع، يشجع هذا المكون الشمول المالي من منظور السماح للمستفيدين بالتأهل للحصول على التمويل الأصغر الرسمي بمجرد تأسيس أنشطتهم الاقتصادية كما ينبغي.
9. ستتولى حكومة جيبوتي إعداد دليل لتنفيذ المشروع يفصل ترتيبات التنفيذ والإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أنشطة المشروع، وسوف تقدمه إلى البنك الدولي. يعتبر اعتماد دليل تنفيذ المشروع بشكل ومحتوى يرضيان المؤسسة الدولية للتنمية شرطا لبدء سريان المشروع. 

إدارة الشؤون المالية


10. لدى جمهورية جيبوتي مجموعة كاملة وكافية من النصوص لتوجيه الإدارة السليمة لماليتها العامة. يضم الإطار القانوني لجيبوتي بشكل خاص ما يلي: (1) دستور 4 سبتمبر/أيلول 1992؛ و(2) القانون رقم 107/AN/00 الخاص بقوانين التمويل والذي يحدد القواعد المتعلقة بتحديد الموارد والنفقات، وإعداد الميزانية السنوية والتصويت عليها، وتنفيذ ومراقبة الميزانية. 
11. يحتوي الإطار المؤسسي على الهياكل اللازمة للإدارة المالية العامة. يلبي الإطار المؤسسي الاحتياجات المتعلقة بإعداد الميزانية وتنفيذها ومراقبتها. غير أن بعض الممارسات تؤثر على كفاءة النصوص. وينطبق هذا بصفة خاصة على استخدام إجراءات تقليص النفقات العامة، وكذلك الافتقار إلى الانضباط في الميزانية.
12. سيتم تنفيذ مشروع تشجيع ممارسة المرأة والشباب ريادة الأعمال وفقا لسياسة البنك الدولي الخاصة بتمويل المشروعات الاستثمارية وعن طريق مركز القيادة وريادة الأعمال، الذي يتبع وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة، ويتمتع بتفويض قانوني للإشراف على إعداد وتنفيذ المشروع. سيتم تزويد المركز بالموظفين الكافيين لضمان تنفيذ المشروع بالشكل المناسب طوال فترة المشروع. وسيجري صرف أموال المشروع من حساب مصرفي مخصص للمركز تحت اسم المشروع وباستخدام سُلف لحساب محدد ومدفوعات مباشرة وسحوبات للنفقات المؤهلة. يجب أن تكون عمليات السحب مصحوبة ببيانات المصروفات وتتبع الإجراءات السارية ودليل البنك الدولي للصرف. وتُستخدم التقارير المالية المرحلية غير المدققة والبيانات المالية السنوية للمشروع كآليات لإعداد التقارير المالية، ولكن ليس لأغراض الصرف. 
تقييم إدارة الشؤون المالية 

13.  استعرض فريق إدارة الشؤون المالية ترتيبات الإدارة المالية في مركز القيادة وريادة الأعمال.
14. بناء على نتائج تقييم المركز، تم تصنيف المخاطر المرتبطة بالإدارة المالية، باعتبارها أحد جوانب المخاطر الائتمانية، على أنها كبيرة. ومن خلال إجراءات تخفيف المخاطر المقترحة، سيتولى المركز المسؤولية عن متطلبات الإدارة المالية وفقا لسياسة البنك الدولي بشأن تمويل المشروعات الاستثمارية. 
15. وبالنظر إلى المخاطر المحددة ونقاط الضعف الملحوظة، فإن المخاطر الإجمالية للإدارة المالية تعتبر كبيرة. (1) ليس لدى مركز القيادة وريادة الأعمال برنامج محاسبة لتسجيل المعاملات اليومية؛ (2) لدى المركز قدرات بشرية محدودة ويفتقر أيضا إلى الخبرة في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك؛ (3) لدى المركز ضوابط داخلية محدودة؛ (4) يتبع المركز وزارة المالية ويخضع لاختصاص التدقيق للمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات. وللمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات دور محدود في مراجعة حسابات المؤسسات العامة ولا تتمتع بأي خبرة في تدقيق مشروعات يمولها البنك. قد لا تقوم المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات بمراجعة المشروع على وجه التحديد في إطار عمليات مركز القيادة وريادة الأعمال، مما يعطي ضمانا محدودا حول استخدام المشروع للأموال. 

16. وبناء على المخاطر، تم الاتفاق على إجراءات التخفيف التالية من أجل تقليل مستوى مخاطر الإدارة المالية وتأسيس نظام مناسب للإدارة المالية: (1) سيعين مركز القيادة وريادة الأعمال مديرا ماليا يتولى جوانب الإدارة المالية للمشروع سيقوم البنك بتوفير التدريب اللازم للمدير المالي فيما يتعلق بإجراءات البنك للإدارة المالية، (2) سيحصل مركز القيادة على برنامج محاسبة محدد لغرض المشروع، وسوف يستخدم البرنامج لتسجيل التعاملات اليومية وإعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة. وسيتم الاتفاق مع البنك على شكل التقارير المالية المرحلية غير المدققة. سيتم تقديم التقارير غير المدققة للبنك في موعد لا يتجاوز 45 يوما بعد نهاية كل فصل؛ (3) لغرض المشروع، سيضع مركز القيادة دليلا للتشغيل، يتضمن فصلا عن الإدارة المالية يصف بالتفصيل إجراءات إدارة الشؤون المالية، بما في ذلك الضوابط الداخلية؛ (4) سيتعاقد مركز القيادة مع مراقب حسابات خارجي مستقل يستخدم الشروط المرجعية المقبولة لدى البنك لمراجعة البيانات المالية للمشروع. سيعد المراقب الخارجي تقرير مراقبة الحسابات وخطاب الإدارة. وسيتعاقد مركز القيادة وريادة الأعمال مع مراقب حسابات خارجي يعمل وفقا للشروط المرجعية المقبولة للبنك لإجراء فحص الأداء/المراجعة الفنية لأنشطة المشروع. وسيرفع مركز القيادة تقرير المراجعة السنوي وخطاب الإدارة مع تقرير مراجعة الأداء/المراجعة الفنية إلى البنك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.  
الإدارة المالية وترتيبات الصرف
17. الموظفون: سيتم تشكيل فريق للمشروع في مركز القيادة وريادة الأعمال، يتألف من منسق المشروع، والمدير المالي وأخصائي مشتريات. سيتولى المدير المالي جوانب الإدارة المالية للمشروع وسيرفع التقارير لمدير المشروع سيقدم البنك التدريب الضروري للمدير المالي فيما يتعلق بإجراءات البنك لإدارة الشؤون المالية. سيكون تعيين المدير المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد دخول المشروع حيز التنفيذ تعهدا قانونيا.  
18. إعداد الميزانيات: يعد مركز القيادة ميزانيته على أساس سنوي وتشكل جزءا من الميزانية الإجمالية لوزارة المالية. سيقوم المركز بإعداد ميزانية سنوية منفصلة وخطة صرف لغرض المشروع. سيتم إعداد الميزانية على أساس سنوي وتقديمها للبنك في نوفمبر/تشرين الثاني/ديسمبر/كانون الأول من كل عام لتغطي السنة التالية. وستغطي خطة الصرف كل سنة مالية، وسيتم تقسيمها على أساس فصلي وتقديمها مع التقارير المالية المرحلية غير المدققة. سيرصد مركز القيادة الاختلافات في خطة الصرف ويقدم مبررات لأي تباينات كبيرة.
19. نظام المحاسبة في المشروع: سيحصل مركز القيادة على برنامج محاسبة مخصص لغرض المشروع. وسوف يستخدم برنامج المحاسبة لتسجيل التعاملات اليومية وإعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة. سيرسل المركز التقارير المالية غير المدققة إلى البنك في موعد لا يتجاوز 45 يوما بعد نهاية كل ربع سنة. المدير المالي للمشروع في مركز القيادة مسؤول عن إعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة قبل إرسالها إلى مدير المركز للموافقة عليها. وسيقوم المدير المالي أيضا بإجراء تسوية دورية بين كشوف الحسابات والتقارير المالية المرحلية غير المدققة.
20. ومبادئ المحاسبة الرئيسية المستخدمة في المشروع هي: (1) تغطي محاسبة المشروع جميع مصادر واستخدامات أموال المشروع، بما في ذلك المدفوعات والمصروفات؛ (2) اتباع الأساس النقدي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ (3) سيتم إدراج جميع التعاملات المتعلقة بالمشروع في النظام المحاسبي.
21. سيتم فتح حساب مخصص للمشروع. سيتولى مركز القيادة وريادة الأعمال إدارة الحساب المخصص للمشروع. سيتم إدراج عمليات الصرف من الحساب المخصص في النظام المحاسبي. وسيتم فصل تعاملات وأنشطة المشروع عن الأنشطة الأخرى التي ينفذها مركز القيادة وريادة الأعمال. سيقوم مركز القيادة وريادة الأعمال بشكل ربع سنوي بإصدار التقارير المالية المرحلية غير المدققة التي تلخص الالتزامات والإيرادات والمصروفات في إطار المشروع باستخدام نماذج وضعت لهذا الغرض. وسيلتزم جدول حسابات المشروع بتصنيف النفقات ومصادر الأموال المشار إليها في جداول تكاليف المشروع، وكذلك مع تفاصيل الميزانية العامة بالإضافة إلى دليل تنفيذ المشروع. ويجب أن يتيح جدول الحسابات إدخال البيانات لتسهيل المراقبة المالية لنفقات المشروع بحسب المكون والمكون الفرعي والفئة.
22. تشمل التقارير المالية للمشروع تقارير مرحلية غير مدققة ربع سنوية والقوائم المالية السنوية للمشروع. ويجب أن تشمل التقارير المالية المرحلية غير المدققة بيانات عن الوضع المالي للمشروع من بينها: 
1. بيان الإيرادات والمدفوعات النقدية حسب الفئة والمكون.
2. السياسات المحاسبية والملاحظات التفسيرية بما في ذلك الإفصاح الوارد في الحواشي بشأن الجداول: (1) "قائمة بجميع العقود الموقعة لكل فئة" توضح المبالغ الملتزم بها والمدفوعة وغير المسددة بموجب كل عقد، (2) كشف تسوية الحساب المخصص، (3) بيان المدفوعات النقدية التي تم دفعها باستخدام بيانات اﻟﻨﻔﻘﺎت، (4) ﺑﻴﺎن تحليل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ التوقعات والتباينات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، (5) ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ بجميع الأصول اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ للمشروع. 
23. ويجب على مركز القيادة وريادة الأعمال وضع التقارير المالية المرحلية غير المدققة وإرسالها إلى البنك في غضون 45 يوما من نهاية كل فصل. يجب وضع البيانات المالية للمشروع كل سنة. ويجب أن تشمل: (1) بيان التدفقات النقدية؛ (2) بيان ختامي للوضع المالي؛ (3) بيان بالالتزامات الجارية؛ (4) تحليل المدفوعات والمسحوبات من الحساب المخصص؛ (5) بيان الإيرادات والمدفوعات النقدية حسب الفئة والمكون؛ (6) كشف تسوية الحساب المخصص؛ (7) بيان المدفوعات النقدية التي تمت باستخدام أساس بيانات النفقات؛ (8) الجرد السنوي للأصول الثابتة للمشروع.
24. الرقابة الداخلية: لغرض هذا المشروع، سيقوم مركز القيادة وريادة الأعمال بإعداد دليل تنفيذ المشروع، الذي سيحدد الأدوار والوظائف والمسؤوليات للجهة المنوطة بالتنفيذ. سيحتوي دليل التنفيذ على فصل منفصل عن الإدارة المالية يشرح بالتفصيل الإدارة المالية والإجراءات المحاسبية وسيشمل أيضا إجراءات الرقابة الداخلية. وسيكون الانتهاء من دليل التنفيذ وإرساله شرطا لبدء سريان المشروع.
25. تدفق الأموال: ستتطلب المدفوعات ثلاثة توقيعات: مدير مركز القيادة وريادة الأعمال، ومدير إدارة التمويل الخارجي في وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة، ومدير إدارة الديون في وزارة الميزانية. وسيتم تحويل الأموال من البنك بناء على طلبات السحب المقدمة من المشروع. وسيحول البنك الأموال من خلال الحساب المخصص المنفصل بالدولار الأمريكي المفتوح في بنك تجاري في جيبوتي مقبول لدى البنك الدولي. سيتم صرف الدفعات المقدمة من حساب المؤسسة الدولية للتنمية إلى الحساب المخصص واستخدامها في نفقات المشروع.
26.  وسيضم المشروع فئتين من النفقات:
1. الفئة 1: التي ستغطي المكونات الفرعية 1-2، و2-1، و2-2، و2-3، والمكون 3.
2. الفئة 2: التي ستضم المكون الفرعي 1-1.
27. ستمول الفئة 1 الفئات الفرعية المعيارية للعمل، والسلع، والخدمات الاستشارية، والخدمات غير الاستشارية، والتدريب وورش العمل والتكلفة التشغيلية للمشروع.
28. وستشمل الفئة 2 من المشروع نشاط تقديم المنح/التحويلات النقدية الصغيرة إلى المستفيدين المعينين في إطار المكون الفرعي 1-1. يتعلق هذا المكون الفرعي بتقديم أنشطة تدريبية بالإضافة إلى منح /تحويلات نقدية فرعية لمؤسسات الأعمال التي سيؤسسها أصحاب المشاريع من النساء والشباب.   

29. تم تخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار للمكون الفرعي. من بين الخمسة ملايين دولار، سيتم تخصيص مليوني دولار كفئة مستقلة في إطار المشروع. سيشمل هذا المبلغ: مليون دولار ستخصص كمنح/تحويلات نقدية لمؤسسات الأعمال (المستفيدين) بمجرد إضفاء الطابع الرسمي عليها واعتمادها من خلال شهادة تدريب على الاشتغال بالعمل الحر، ومبلغ مليون دولار كمنح/تحويلات نقدية إلى مؤسسات رسمية فازت في مسابقات خطط الأعمال. 
30. وسيتم تحويل الأموال الخاصة بالمنح/التحويلات النقدية من مركز القيادة وريادة الأعمال إلى حسابات مصرفية للمستفيدين والتي يجب أن تُكون في مؤسسة مالية رسمية. 

31. وبمجرد استيفاء مؤسسات الأعمال لمعايير محددة، سيقوم مركز القيادة وريادة الأعمال بتحويل أموال المنح/التحويلات النقدية إلى حساباتها المصرفية. وحينها يمكن لمؤسسات الأعمال استخدام الأموال. 
32. سيتم تطبيق ترتيبات الرقابة التالية ضمن هذه الفئة:
1. سيعد مركز القيادة وريادة الأعمال دليلا صغيرا عن المنح مخصصا للمنح/التحويلات النقدية لشرح الإجراءات والعمليات الخاصة بهذا النشاط بالتفصيل. وسيكون دليل المنح الصغير جزءا من دليل تنفيذ المشروع.
2. سيوقع مركز القيادة اتفاقا مع كل مؤسسة رسمية (المستفيد) تحصل على منحة/تحويل نقدي. سيتناول الاتفاق بالتفصيل آلية تلقي المنح والمعايير التي يتعين على كل مؤسسة الوفاء بها من أجل تلقي الأموال بالإضافة إلى أدوار ومسؤوليات كل طرف.
3. ستقوم كل مؤسسة بفتح حساب مصرفي منفصل في مؤسسة مالية رسمية لتلقي الأموال في شكل منح/تحويل نقدي.
4. سترفع كل مؤسسة تقارير إلى مركز القيادة وريادة الأعمال عن الأنشطة التي يتم تنفيذها بمجرد استلام الأموال مع تقرير التقدم المالي.
5. وسيتم تفصيل كل الترتيبات المذكورة أعلاه في دليل المنح الصغير. ولن يتم تعديل دليل المنح الصغير دون موافقة البنك.
33.  سيتحمل مركز القيادة وريادة الأعمال المسؤولية الكاملة عن ضمان استخدام الأموال المدرجة تحت هذه الفئة في الأغراض المحددة وسيتابع عن كثب التنفيذ ورفع التقارير.
ترتيبات المراجعة (التدقيق):
34. مراجعة البيانات المالية للمشروع: ستشمل المراجعة الخارجية السنوية للبيانات المالية للمشروع المعاملات المالية والضوابط الداخلية ونظم الإدارة المالية. كما ستشمل استعراضا شاملا لبيانات النفقات.
35. سيعين مركز القيادة وريادة الأعمال مراقب حسابات خارجيا وفقا للشروط المرجعية المقبولة لدى البنك. ويجب أن تتم عملية المراجعة المحاسبية بناء على معايير المراجعة المحاسبية الدولية. وسوف تشمل مراجعة الحسابات جميع الأنشطة التي ينفذها مركز القيادة: ينبغي أن يقوم مراقب الحسابات بما يلي: (1) تقرير مراجعة سنوي يتضمن رأيه/رأيها بشأن البيانات المالية السنوية للمشروع، (2) خطاب إدارة حول الضوابط الداخلية للمشروع في كلا الجهتين. وسيرفع مركز القيادة التقرير السنوي إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية. وسيضمن المركز أن تعيين مراقب الحسابات الخارجي سيتم في موعد أقصاه 6 أشهر من بدء سريان المشروع. وسيمكن هذا مراقب الحسابات من بدء العمل الميداني مبكرا وبالتالي تقديم تقرير المراجعة وخطاب الإدارة في المواعيد المحددة، وتجنب أي تأخير. 
36. مراجعة الأداء/المراجعة الفنية: سيبرم مركز القيادة وريادة الأعمال اتفاقا مع مراقب حسابات خارجي يعمل وفقا للشروط المرجعية المقبولة للبنك لإجراء مراجعة الأداء/المراجعة الفنية للمشروع. ستشمل المراجعة استعراضا شاملا للأنشطة التي تنفذ في إطار المشروع وسيضمن تطبيق مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفاعلية وتحقيق نتائج/نواتج الأنشطة وفقا للأهداف الإنمائية للمشروع. وستؤكد المراجعة أيضا جودة النتائج المحققة وستقترح توصيات لتعزيز الأداء. سيعين مركز القيادة وريادة الأعمال مراقب الحسابات في غضون 6 أشهر من دخول المشروع حيز التنفيذ، وستكون المراجعة مطلوبة على أساس سنوي وتقدم بعد 6 أشهر من إغلاق كل سنة مالية.
37. تداول المعلومات: سيتولى مركز القيادة وريادة الأعمال مسؤولية إعداد التقارير الدورية عن التقدم في تنفيذ المشروع، فضلا عن الإنجازات المادية والمالية. ستستند هذه التقارير على التقدم المتحقق في أنشطة المشروع (بحسب المكون وفئة الإنفاق)، بما في ذلك المعلومات الفنية والمادية التي تقدم على أساس ربع سنوي. 
38. سيتولى مركز القيادة مسك دفاتر المشروع وإعداد البيانات المالية السنوية والتقارير المالية المرحلية غير المدققة كل ربع سنة.
الجدول 1. ملخص الإجراءات التي يجب اتخاذها 

	الإجراءات 
	الهيئة المسؤولة:
	الموعد النهائي

	تعيين مدير مالي للمشروع
	مركز القيادة وريادة الأعمال
	موعد لا يتجاوز 3 أشهر بعد تاريخ السريان (تعهد قانوني) 

	إعداد فصل عن الإدارة المالية في إطار دليل تنفيذ المشروع يشرح بالتفصيل إجراءات الإدارة المالية والمحاسبة. 

	مركز القيادة وريادة الأعمال 
	في موعد لا يتجاوز تاريخ السريان

	الحصول على برنامج محاسبة 
	مركز القيادة وريادة الأعمال
	في موعد لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ السريان

	تعيين مراقب حسابات خارجي لمراجعة بيانات المشروع المالية وفقا للشروط المرجعية المقبولة لدى البنك
	مركز القيادة وريادة الأعمال
	في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ السريان

	تعيين مراقب حسابات خارجي لمراجعة الأداء وفقا للشروط المرجعية المقبولة لدى البنك
	مركز القيادة وريادة الأعمال
	في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ السريان


المصروفات
39.  سيتم صرف أموال المؤسسة الدولية للتنمية وفقا للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي وينبغي استخدامها لتمويل أنشطة المشروع. وسيتم صرف عائدات المشروع وفقا لإجراءات الصرف التقليدية للبنك، وستستخدم لتمويل الأنشطة من خلال إجراءات الصرف المتبعة حاليا، بما في ذلك: الدفعات المقدمة، والمدفوعات المباشرة، والمبالغ المستردة، والالتزامات الخاصة مصحوبة بالوثائق الداعمة المناسبة (الكشوف الملخصة مع السجلات و/أو بيان النفقات) بما يتماشى مع الإجراءات الموضحة في خطاب المصروفات والمعلومات المالية و"المبادئ التوجيهية للصرف" الخاصة بالبنك. 
40. سيتم فتح حساب مخصص للمشروع لمركز القيادة وريادة الأعمال باسم المشروع. سيتم تحديد الحد الأقصى للحساب المخصص عند 750 ألف دولار. سيكون مركز القيادة مسؤولا عن إرسال طلبات السحب الشهرية. سيكون الحد الأدنى لطلبات السحب للمدفوعات المباشرة والمبالغ المستردة والالتزامات الخاصة 20% من الحد الأقصى للحساب المخصص. 
الجدول 2 – توزيع عائدات الائتمان
	الفئة
	المبلغ المخصص(بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للمصروفات المطلوب تمويلها (شاملة الضرائب)

	(1) الأشغال والسلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية والتدريب وورش العمل وتكاليف التشغيل الإضافية وأعمال المراجعة ضمن المكونات الفرعية 1-2، 2-1 و2-2 و2-3 والمكون 3 من المشروع 
	13,000,000
	100%

	(2) النفقات المؤهلة في إطار المكون الفرعي 1-1 من المشروع
	2,000,000
	100%

	الإجمالي
	15,000,000
	


الحسابات المُخصصة
41. نيابة عن مركز القيادة وريادة الأعمال، ستفتح إدارة التمويل الخارجي في وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة حسابا مخصصا منفصلا بالدولار الأمريكي باسم المشروع في بنك تجاري في جيبوتي مقبول لدى البنك الدولي لتغطية نصيب المشروع من النفقات المؤهلة. وسيكون مركز القيادة وريادة الأعمال مسؤولا عن تقديم الطلبات الشهرية لتجديد الموارد مع ما يلزم من مستندات داعمة. 
بيان النفقات
42. وبالنسبة لطلبات المبالغ المستردة والإبلاغ عن المصروفات المؤهلة المدفوعة من الحساب المخصص:
1. بيان النفقات (بالشكل الوارد في المرفق 2 من خطاب المصروفات والمعلومات المالية للفئة 1).
2. بيان النفقات (بالشكل الوارد في المرفق 3 من خطاب المصروفات والمعلومات المالية).
3. كشف تسوية الحساب المخصص (بالشكل الوارد في المرفق 4 من خطاب المصروفات والمعلومات المالية). 

43. بالنسبة لطلبات الدفع المباشر والمبالغ المستردة: سجلات تثبت المصروفات المعتمدة، على سبيل المثال، صور من الإيصالات، فواتير المورّدين فوق الحد الأدنى لحجم الطلب.
الحوكمة ومكافحة الفساد
44. من شأن الاحتيال والفساد التأثير على موارد المشروع وبالتالي التأثير سلبا على نتائجه. وقد عمل خبراء الإدارة المالية في البنك الدولي عن كثب مع رئيس فريق عمل المشروع ومستشاريه ووضعوا تصورا متكاملا لأوجه الضعف الممكنة واتفقوا على إجراءات للتخفيف من المخاطر. ومن المتوقع أن تتصدى الترتيبات الائتمانية المقترحة، بما في ذلك دليل تنفيذ للمشروع يضم فصلا مفصلا عن الإدارة المالية، وترتيبات الإبلاغ ومراجعة الحسابات والاستعراض، لمخاطر الاحتيال والفساد التي يرجح أن يكون لها تأثير مادي على نتائج المشروع. 
خطة الإشراف
45. يقوم البنك الدولي بالإشراف على الإدارة المالية للمشروع مع الإشراف العام عليه ويتم ذلك ثلاث مرات سنويا على الأقل.
المستندات المؤيدة وحفظ السجلات 

46. سيتم الحصول على جميع المستندات المؤيدة لدعم الاستنتاجات المسجلة في تقييم الإدارة المالية.
	المشتريات


47. سيتم تنفيذ المشروع المقترح بما يتماشى مع لوائح مشتريات المقترضين التي وضعها البنك الدولي في يوليو/تموز 2016 (تم تعديلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017) وبنود خطة المشتريات. ستقوم وكالة التنفيذ "مركز القيادة وريادة الأعمال" بإدارة أنشطة المشتريات الخاصة بالمشروع باعتبارها وحدة تنفيذ المشاريع الحكومية.
48.  وبناء على المستندات المؤيدة لمشتريات المشروع التي أعدها العميل، لا يتضمن المشروع أي أنشطة شراء معقدة ويشارك بالفعل فريق أساسي للمقترض في إعداد المشروع، بما في ذلك مسؤول مشتريات معين من قبل الحكومة. ومن ثم، يتم تقييم مخاطر المشتريات على أنها كبيرة في هذه المرحلة. سيواصل البنك جهوده في بناء القدرات والتواصل المنتظم مع العميل. 

الإجراءات البيئية والاجتماعية (بما في ذلك السياسات الوقائية)
49. يعتبر المشروع من الفئة (ج) فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية السلبية المحتملة ولا يستدعي تطبيق أي سياسات وقائية.
50. وسيركز المشروع على بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية. وتشمل الأنشطة المؤهلة للحصول على المنح/التحويلات النقدية المقدمة في إطار المكون الفرعي 1-1 للمشاريع الرسمية المسجلة حديثا التي أنشأها أصحاب المشاريع من النساء والشباب ما يلي: (1) اختبار/تجربة السوق، (2) تسجيل الملكية الفكرية/ الحصول على براءات الاختراع، و 3) تحسين المنتج. ولن تكون هناك أنشطة بناء/إصلاح في إطار هذه المنح. 
	51. المنافع الاجتماعية. من المتوقع أن يحقق المشروع المقترح منافع اجتماعية كبيرة عن طريق تقديم منح رواد الأعمال من الشباب، سواء الذكور أو الإناث، أو النساء البالغات. وعلى هذا النحو، سيعود المشروع بالنفع أيضا على الأطفال (الفتيات والفتيان والرجال البالغين) في جميع مناحي الحياة. ستشمل النتائج الاجتماعية ونتائج محاربة الفقر للمشروع المقترح على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (أ) تعزيز مصادر الدخل، (ب) تخفيض عدد الفقراء بين المستفيدين، (ج) تخفيف الضغوط الاجتماعية. 
52. المشاورات ومشاركة المواطنين. خضع تصميم المشروع للتشاور على عدة مستويات. ان ممثلو الحكومة الوطنية ومجتمع الأعمال، ومسؤولو الحكومة المحلية، ومجتمع المانحين الدوليين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين تمت استشارتهم. ومن بين المانحين الدوليين الذين أبدوا مساندة خاصة للمشروع، مشروع تطوير القوى العاملة الذي أطلقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 


53. لا يستدعي هذا المشروع تطبيق أي سياسات وقائية وجرى تخصيصه ضمن الفئة البيئية (ج).
الملحق 3: استعراض بيئة ريادة الأعمال في جيبوتي

1. أطلقت بعثة مجموعة البنك الدولي استعراضا لبيئة العمل الحر في جيبوتي في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في إطار الإعداد لمشروع "تمويل ومساندة ممارسة النساء والشباب ريادة الأعمال في جيبوتي". درست البعثة دورة حياة ريادة الأعمال وحللت ستة جوانب مختلفة لمنظومة ريادة الأعمال في جيبوتي: 1) رأس المال البشري، (2) توفر الأموال والتمويل، (3) الوصول إلى الأسواق والمنتجات، (4) السياسة والقيادة، (5) البنية التحتية والدعم المؤسسي، (6) الثقافة.
2. تستند هذه النتائج الأولية على ما يلي: 1) مجموعة أولى من 22 مقابلة مع مختلف الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال (انظر الملحق 3أ)، 2) استعراض أول للبحوث الوطنية والدولية الخاصة بالموضوع (انظر الملحق 3ب). 
3. وهذا التحليل المبدئي ليس دراسة شاملة ولا تحليلا تجريبيا لأداء بيئة ريادة الأعمال لكنه يحدد النتائج الأولية والمجالات التي يمكن التحرك فيها. وسيتم استكمال وتعزيز هذا من خلال: 1) مقابلات ومناقشات جماعية إضافية؛ (2) مسح على الإنترنت يستهدف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لإثراء التحليل الكمي؛ (3) دراسات حالة قصيرة (من صفحة واحدة) لرواد الأعمال والشركات لإعطاء جانب براجماتي لهذا الاستعراض. 
بيئة ريادة الأعمال في جيبوتي
رأس المال البشري
4. أشارت مختلف الجهات الفاعلة إلى ضعف في تأهيل قوة العمل، حتى الخريجين، في جيبوتي: ويعتبر العثور على رأسمال بشري مؤهل عائقا أمام الشركات القائمة
، ويتجلى هذا في معدل البطالة المرتفع للغاية (59٪)، حتى بين الخريجين الشباب (نحو 60٪)، من بين عوامل أخرى. وعلى مستوى سكان العالم، لا يزال أداء المدارس في جيبوتي ضعيفا نسبيا وهناك فروق ملحوظة بين الجنسين. ومعدلات الالتحاق بالمدارس ومتوسط سنوات الدراسة المتوقعة في جيبوتي منخفضة، وجودة التعليم محدودة
. 
5. فعلى المستوى الجامعي، تقوم جامعة جيبوتي، التي أنشئت عام 2006، بتدريب الشباب في عدة مجالات فنية (هندسة الطاقة والهندسة المدنية، والطب، والعلوم)، والعلوم الإنسانية (القانون، والاقتصاد، والإدارة)، وكذلك تضم اثنين من معاهد التكنولوجيا الصناعية. يتم توفير التدريب على "ريادة الأعمال والابتكار"
 من خلال برنامج التعليم العالي للتكنولوجيا الصناعية. ومع ذلك، تظل هذه الدرجة العلمية نظرية أكثر منها عملية- حيث يتعلم الطلاب بشكل أساسي مفاهيم ريادة الأعمال- كما أن الروابط مع الكليات التقنية (الهندسة والعلوم) والإدارة، وكذلك القطاع الخاص، تظل ضعيفة في الوقت الحالي. كان هناك أكثر من 7000 طالب ينتظمون في الجامعة في سبتمبر/أيلول 2013-2014.

6. وفيما يتعلق بالبحوث والتطوير، يتمتع مركز الدراسات والبحوث في جيبوتي ببعض مجالات الخبرة: استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية، الموارد المائية (شح المياه)؛ رسم الخرائط الجيولوجية؛ بحوث التعدين. ولا تزال الروابط مع القطاع الخاص، ورجال الأعمال على وجه الخصوص، ضعيفة للغاية أو غير موجودة.
7. لا يوجد سوى مركز تدريب خاص واحد معتمد للتعليم العالي، والذي يوفر التدريب في مجال المحاسبة وإدارة الأعمال (المعهد العالي للمحاسبة وإدارة الأعمال)، الذي تأسس عام 2011. ويتمتع المعهد بسمعة جيدة لجودة التدريب الذي يقدمه. 
8. حددت البعثة عددا كبيرا نسبيا من البرامج التدريبية المختلفة، ومعظمها صغيرة الحجم، لرواد الأعمال التي تقدمها الجهات الفاعلة العامة، والجمعيات، والقطاع الخاص، بدعم من مختلف المانحين. والبعض منهم لديه مبادرات مثيرة للاهتمام (وكالة جيبوتي للتنمية الاجتماعية/مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي) والتي يمكن الاستفادة منها في أنشطة جديدة.
9. ولا تزال المهارات في مجال المشاريع الفنية والبشرية/الشخصية ("المهارات الفنية ومهارات التواصل") قليلة بالنسبة لمعظم السكان، وبين الخريجين الشباب وغير الخريجين والنساء تحديدا. 

10. مجالات العمل المحتملة: هناك فرص جيدة من أجل: 1. تحفيز التدريب على تنظيم المشاريع، والاستهداف بحسب الجمهور (الخريجون الشباب، غير الخريجين، والنساء، الطلاب 
) وبحسب مرحلة تنظيم المشاريع (الصحوة، والتنشيط، والديناميكية، والتحفيز)، والتركيز على أول مرحلتين- من خلال خطط أعمال ومسابقات أكثر استدامة؛ 2. زيادة وضوح وسهولة قراءة برامج التدريب المتاحة لرواد الأعمال، التي تتوزع عبر مختلف المنظمات والوزارات، من خلال بوابة إلكترونية واحدة لريادة الأعمال، والتي يمكن أن تجمع منتجات وخدمات مختلفة في مكان واحد؛ 3. تعزيز وزيادة جودة وتوافر التدريب والخدمات القائمة لرواد الأعمال، على سبيل المثال من خلال غرفة التجارة والهيئات الخاصة الأخرى. 

البنية الأساسية ودعم المؤسسات
11. البنية الأساسية المادية: هناك عائقان رئيسيان يتعلقان بالبنية الأساسية المادية يقفان حجر عثرة في سبيل تنمية ريادة الأعمال في جيبوتي: تكلفة الكهرباء والوصول إلى شبكة الإنترنت. ويمثل سعر الكهرباء عائقا رئيسيا دائما أمام تنمية القطاع الخاص: أظهر آخر مسح أجراه البنك الدولي لمؤسسات الأعمال في 2012، أن 49٪ من الشركات تعتبر تكلفة الكهرباء المشكلة الرئيسية بالنسبة لها، وتؤكد المقابلات والبيانات الأحدث هذا الاستنتاج. ومن ناحية أخرى، فإن تحسين الوصول إلى بشبكة الإنترنت (بما في ذلك الهاتف المحمول) أمر مهم للغاية لتنمية ريادة الأعمال. ولا ﻴﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ من ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﻭيساعد رواد الأعمال ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ في البحث عن منتجات/ﻨﻤﺎﺫﺝ أعمال/موردين، ﻭﻟﻜﻥ يساعد أيضا في تنظيم مشاريع الأعمال الرقمية (ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ)، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘتوقف ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ على وجود ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
. ومن الأمثلة على ذلك ضعف التجارة الإلكترونية في جيبوتي، في بلد يتركز فيه معظم الاقتصاد في توفير الخدمات. 

12. وفي "القطاعات الواعدة"، قد يؤدي وجود قيود الطاقة والمياه المختلفة إلى تشجيع ريادة الأعمال "التي تراعي البيئة": رواد الأعمال في مجال كفاءة الطاقة، وشركات خدمات الطاقة (شركات الخدمات التي تقوم بمراجعة وخفض فواتير الطاقة في القطاعين الخاص والعام)، وحلول الطاقة الشمسية خارج الشبكة (نظام بيكو للطاقة الشمسية للفقراء، مع بطاريات التخزين لتحل محل المولدات للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة). وبالإضافة إلى جيبوتي، تمثل البلدان المجاورة أيضا أسواقا كبيرة محتملة لهذه الحلول. إلا أن هذه الحلول تحتاج إلى إطار تشريعي ملائم. وقد يؤدي تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال ونشرها إلى تشجيع أصحاب المشاريع في القطاعات الرقمية، لكن يمكن أن يكون لذلك أيضا فوائد جانبية في جميع القطاعات الأخرى (مثل "التتبع الرقمي" في مجال النقل والخدمات اللوجستية). 

13. مؤسسات دعم ريادة الأعمال: وتتوزع جهود تشجيع ريادة الأعمال في الوقت الحالي بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع العام (كثير) والقطاع الخاص (قليل). ترد أدناه خريطة مبدئية لمختلف الجهات الفاعلة في بيئة تنظيم المشاريع في جيبوتي. والنتيجة هي بيئة وليدة ولكن مجزأة، تدعم رواد الأعمال بصورة عشوائية وفي وضع التصورات والأفكار في الأساس، وتتصرف فيها الجهات الفاعلة بشكل غير منسق، إن لم يكن متداخلا.
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14. إن إنشاء "مركز ريادة الأعمال"، الذي ستموله الحكومة الهندية بحلول منتصف عام 2018، سيوفر مساحة فعلية لرواد الأعمال، ويجب أن يكون وسيلة جيدة لمنح رواد الأعمال رؤية أوضح. ومع ذلك، حتى إن كان توفير الحيز المادي أمرا جيدا، خاصة إذا كان سيقلل مخاوف رواد الأعمال الطموحين حيال البنية التحتية مثل تكاليف الطاقة وتكلفة الإنترنت، فإن الأمر الحاسم في نجاح هذا المركز هو ما يلي: أ) إدارته؛ (2) موقعه داخل بيئة ريادة الأعمال ؛ و (ج) الخدمات المقدمة. وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يتجاوز مجرد تركيز "كل ريادة الأعمال" في مكان واحد، وبالتالي استبعاد الجهات الفاعلة الأخرى في بيئة ريادة الأعمال والأدوار التي يمكن أن تقوم بها والخدمات التي يمكن أن تجلبها، فمن المحبذ استهدافها بوضوح: الجمهور (أي الخريجون الشباب)؛ مرحلة أو مراحل الاشتغال بريادة الأعمال (التفكير، الإعداد والتجهيز، النمو) ، وإذا أمكن، بالإضافة إلى التدريب العام، عرض واحد أو أكثر من التخصصات القطاعية (على سبيل المثال: المشروعات الرقمية، والمراعية للبيئة، وما إلى ذلك)، التي يمكن تطويرها بالشراكة مع الجهات الفاعلة الأخرى في منظومة ريادة الأعمال. ولا تكفي الوثائق المتاحة للبعثة في الوقت الراهن لفهم الإدارة المزمعة للمركز، ووضعه الاستراتيجي، وما يستهدفه، ورؤيته، وتوجهه. 

15. مجالات العمل المحتملة: 1. توضيح وضع مختلف الجهات الفاعلة في بيئة ريادة الأعمال من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنظيم المشاريع، يمكن أن تسهل تنسيق مختلف الجهود العامة والخاصة في هذا المجال؛ 2. تقديم دعم المفاهيم لتحديد الوضع الاستراتيجي والإدارة والخدمات التي يقدمها مركز ريادة الأعمال.
السياسات والقيادة
16. على الرغم من أوجه القصور في الإحصاءات الأخيرة عن القطاع الخاص، من المسلم به أن غالبية المؤسسات الخاصة مملوكة لأفراد وفي القطاع غير الرسمي، مع نسبة صغيرة في القطاع الرسمي. وينبغي أن تؤدي الإصلاحات الجارية من خلال إنشاء نافذة واحدة للحد من العوائق أمام ممارسة الأعمال إلى تحسين بيئة الأعمال والتحرك في الاتجاه الصحيح لتسهيل تأسيس الأعمال التجارية. ومع ذلك، تظل الشركات الجديدة فئة فرعية خاصة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة/المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ومن هنا جاءت التوصية بإيجاد حالة من رواد الأعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص كما هي موجودة في عدة بلدان، للتعرف على ما يميزها ومساعدتها على النمو.
قانون تنظيم ريادة الأعمال (فرنسا، المغرب لا يعد تنظيم ريادة الأعمال شكلا قانونيا، والذي يبقي على وضع الشركات الفردية، ولكنه يسمح بتبسيط إجراءات إعلان النشاط. تستهدف هذه الأداة الأشخاص الطبيعيين بمعدلات دوران لا تتجاوز حدا معينا (20000/50000 دولار). يمكن لرائد الأعمال القيام بنشاط تجاري أو حرفي أو خدمي. في فرنسا، يمكن له/لها ممارسة هذا بالتوازي مع نشاط رئيسي، أي بالإضافة إلى وضع آخر (موظف، باحث عن عمل، متقاعد، طالب...). يمكن لرائد الأعمال العمل من المنزل في المغرب. التبسيط والمساعدة: تم تبسيط إعلان معدل الدوران، وتخفيض الضريبة (في المغرب: فرض ضرائب بنسبة 1٪ من معدل دوران الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية و2٪ لتقديم الخدمات).
17. لا توجد استراتيجية أو سياسة وطنية لتشجيع الاشتغال بريادة الأعمال. ومع هذا، فإن العديد من المؤيدين داخل الحكومة يدعمون بشدة هذا الموضوع. 

18. مجالات العمل المحتملة: (1) فرصة لتطوير استراتيجية وطنية لريادة الأعمال يمكن أن تسهل تنسيق مختلف الجهود العامة والخاصة في هذا المجال؛ (2) إمكانية استكشاف إيجاد حالة المشاريع الذاتية من خلال إصلاحات مختلفة لبيئة الأعمال التجارية من أجل تسهيل إنشاء ونمو الشركات الجديدة.
توافر التمويل
19. وما زال وصول رواد الأعمال الجيبوتيين إلى التمويل صعبا. في مرحلة التفكير، لا يوجد سوى تمويل ضئيل في شكل منح صغيرة لبدء نشاط واعد، كما يندر إعداد مسابقات خطط الأعمال التي تتضمن البحث عن أصحاب المشاريع الطموحين وتدريبهم، ويتلقى الفائزون منحا صغيرة (تبرعات) لبدء أعمالهم. لا توجد شبكة من المستثمرين الممولين
 في جيبوتي، لكن بعض رواد الأعمال تلقوا ولو بشكل غير منتظم تمويلا من رجال أعمال كبار: لكن هذه الممارسات تبقى داخل العائلة، أو على مستوى محدود للغاية. وما زال من الصعب الوصول إلى صندوق التنمية الاقتصادية الجيبوتي، وهو الكيان الوحيد المستدام الذي يدعم رواد الأعمال ماليا في مرحلة التفكير وبداية المشروع. ولا يجد صندوق التنمية الاقتصادية، ولديه "نافذة تمويل" لرواد الأعمال من الشباب والنساء، ما يكفي من المشاريع الجيدة ليقدم لها التمويل، مما يسلط الضوء على نقص الدعم والخدمات الجيدة المقدمة إلى رواد الأعمال. في الوقت نفسه، لا تزال البنوك في جيبوتي مغلقة أمام معظم رواد الأعمال بسبب الضمانات المطلوبة- خاصة بالنسبة للشباب والنساء الذين لا يملكون ضمانات في أغلب الأحيان. 
20. مجالات العمل المحتملة: 1. زيادة قدرة صندوق التنمية الاقتصادية على تقييم مشروعات الشباب والنساء والتمويل المتاح لهم؛ 2. استكشاف إمكانية فتح "نافذة تمويل" للمنح الصغيرة لرواد الأعمال الذين ينفذون مشروعاتهم من خلال الصندوق.
الوصول إلى الأسواق والحصول على الخدمات
21. السوق الجيبوتية، حيث يقترب عدد السكان من المليون
، صغيرة، ومعزولة ومجزأة نسبيا، بين مدينة جيبوتي من ناحية والمناطق الأخرى من ناحية ثانية. ومع ذلك، يبدو من المحتمل أن تؤدي عدة عوامل إلى موازنة هذه القيود: نظام الشباك الواحد الذي يجب أن يسهل التجارة عبر الحدود مع البلدان المجاورة وخاصة إثيوبيا؛ موقع جغرافي استراتيجي؛ والعديد من قطاعات النمو المحتملة قيد التطوير، والتي تم تحديدها في رؤية 2015.
22. وهناك فرص لتعزيز الروابط بين القطاعات الواعدة ورواد الأعمال المحتملين والحاليين. وتوجد العديد من الفرص القطاعية التي يمكن أن تكون مهمة لاعتماد وتوجيه بعض مبادرات ريادة الأعمال، والتي تمثل أيضا قطاعات مهمة من النمو المحتمل لاقتصاد جيبوتي حسبما جاء في خطة التنمية الاستراتيجية: 1. اللوجستيات والنقل؛ 2. الاقتصاد المائي (مصايد الأسماك وتصنيع الأطعمة البحرية)؛ 3. السياحة؛ 4. الاقتصاد الذي يراعي اعتبارات البيئة (الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، إلخ). يعزز التحليل السطحي للبيانات الأولى للشباك الواحد الخاص بإنشاء مشروعات جديدة فكرة "قطاعات النمو" - ويمكننا أن نرى معظم أنشطة الأعمال الجديدة في القطاعات التالية: الاستيراد/التصدير والخدمات اللوجستية/ النقل- بالإضافة إلى الشركات الصغيرة. 

23.  يجب تشجيع الدراسات القطاعية وسلاسل القيمة لتحديد الفرص لرواد الأعمال الجيبوتيين، للمساعدة في تحديد الفرص الملموسة لتنمية تنظيم المشاريع، حيث أن ‘أبحاث السوق/معلومات السوق‘ غير موجودة و/أو يتعذر الوصول إليها. تم إطلاق دراسة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي حول سلسلة القيمة في المصايد/الاقتصاد المائي. ومن المزمع التوصية بإجراء دراسات أخرى، على سبيل المثال، بشأن الروابط بين المنطقة الاقتصادية الخاصة والنسيج الاقتصادي المحلي، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وفي كوت ديفوار، على سبيل المثال ، حددت دراسة قطاعية لسلسلة القيمة في قطاع السياحة فرصا لزيادة الروابط بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من جهة، والفنادق الدولية الكبرى من ناحية أخرى.
24. مجالات العمل المحتملة: 1. نشر/وضع دراسات قطاعية محددة لتحديد فرص السوق في بعض القطاعات الواعدة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة (مثل: 1. السياحة، 2.الاقتصاد المائي، 3. الاقتصاد المراعي للبيئة، 4. القطاع الرقمي، 5. النقل والخدمات اللوجستية، تمشيا مع رؤية جيبوتي 2035.
ثقافة ريادة الأعمال
25. تنظيم المشاريع شائع في جيبوتي، فهناك الكثير من الأنشطة والمبادرات والاجتماعات والأحداث على المستويين الوطني والإقليمي، والدعم السياسي القوي على أعلى مستوى من الحكومة. ومع ذلك، يمكن أن يكون فهم عملية تنظيم المشاريع عائقا أمام نموها.
26. تشجيع ريادة الأعمال: في الماضي، تم تخصيص عدة أيام وطنية للابتكار وريادة الأعمال. إن تأثير يوم وطني لريادة الأعمال، والذي سيتزامن، على سبيل المثال، مع أحداث مماثلة على المستوى العالمي، مثل الأسبوع العالمي لتنظيم المشاريع، لن يعطي رؤية وطنية بل دولية لأهمية تشجيع تنظيم المشروعات في جيبوتي.
27. أنواع و‘مراحل‘ ريادة الأعمال: رواد الأعمال هم أطراف يريدون إنشاء أعمال تجارية جديدة. وهناك في العادة ‘نوعين‘ رئيسيين من رواد الأعمال: صاحب مشروع يعمل من أجل كسب الرزق ورائد أعمال قابلة للنمو. إن رواد الأعمال الساعين لكسب قوتهم تدفعهم الحاجة بينما رواد الأعمال القابلة للنمو تحفزهم الفرص. إن رائد الأعمال الذي تحركه الحاجة هو من بدأ نشاطه لأنه لا توجد أمامه فرص عمل أخرى قابلة للاستمرار. ويستخدم بوجه عام تكنولوجيات وعمليات قديمة وغير منتجة، ولا يمتلك أفكارا مبتكرة أو آفاقا لتحقيق نمو قوي. أما رائد الأعمال الذي تحفزه الفرص فيطمح إلى الربح والاستقلالية. ويهدف إلى الابتكار وتحقيق نمو قوي في مشروعه، بما في ذلك التوسع خارج الأسواق والمنتجات والخدمات المحلية. إن رواد الأعمال القابلة للنمو هم من يقودون اقتصاد البلد ويخلقون وظائف خارج نطاق ريادة الأعمال. وتفرق معظم برامج دعم ريادة الأعمال بين هذين النوعين من رواد الأعمال. كما أن الخدمات والتمويل اللازمين لدعم رواد الأعمال هؤلاء تختلف أيضا، تبعا للمراحل المختلفة لنمو أعمالهم (الرسم التوضيحي أدناه). وبالإضافة إلى ذلك، يوصى في كثير من الأحيان بوضع استهداف واضح للخدمات المقدمة لرواد الأعمال "الشباب والنساء"، بسبب احتياجاتهم الخاصة، مع التمييز بين: (1) رواد الأعمال الشباب غير المتعلمين (ضعيف لم يحظى بأي تدريب أو يملك موارد منخفضة أو تغيرات في القطاع غير الرسمي خاصة الشركات الصغيرة)، وتراجع فرص الوصول إلى نظم الدعم والمشورة)؛ (2) الخريجين الشباب؛ (3) النساء. 
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28. مجالات التحرك المحتملة: 1. استهداف وتقسيم خدمات دعم رواد الأعمال من خلال ‘خصائص المشاريع‘: (أ) استهداف رواد الأعمال الشباب غير المتعلمين؛ (ب) استهداف الخريجين الشباب؛ (ج) استهداف النساء؛ 2. مساندة يوم وطني لريادة الأعمال ، بالتزامن مع أحداث على المستوى الدولي.
مراحل نمو عملية ريادة الأعمال 
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29. درست البعثة مراحل نمو ريادة الأعمال في جيبوتي (الرسم التوضيحي 2) ونظرت في وجهات نظر مختلف الجهات الفاعلة ومشاركتها في المراحل المختلفة من دورة حياة ريادة الأعمال.
30.  ويبدو أن معظم الخدمات المقدمة لرواد الأعمال تتركز إما في المرحلة الأولى أو الأخيرة (التفكير/الاكتمال) من تطوير المشروع. وتعتبر المساعدة في المرحلة الأولى، وهي مرحلة التفكير، ضعيفة من حيث النوعية وغير كافية من حيث الكم: ويجب زيادة هذه الخدمات وتعزيزها. ويجب استكمال جانب التمويل، الغائب تقريبا في هذه المراحل الأولية. وهناك أيضا "وادي الموت" بين الدعم المالي في المرحلة الأولى والتمويل المصرفي، وهو ما ينبغي أيضا تعزيزه.
اشتغال المرأة بريادة الأعمال
31. تلعب النساء دورا اقتصاديا مهما في جيبوتي. تشكل النساء 39٪ من السكان النشطين
، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (22٪)، ولكنها أقل من المتوسط العالمي (50٪)
. وكما هو الحال في الكثير من البلدان النامية، هن في الأساس سيدات أعمال فرادى ويعملن في الأغلب في القطاع غير الرسمي في مجالات منخفضة القيمة: التجارة، وبيع الكعك والقات أيضا. في عام 2012، امتلكت النساء 52% من الشركات في القطاع غير الرسمي بجيبوتي.
 والوضع القانوني للمرأة في جيبوتي أفضل على الورق مقارنة بالعديد من الدول الناهضة، ولكن التفاوتات لا تزال قائمة. وبغض النظر عن مستوى تعليمهن، تجد النساء صعوبة بالغة في الحصول على التمويل وبالتالي تطوير أعمالهن.
32. ومن أجل تحفيز ريادة المرأة للأعمال، هناك حاجة إلى نهج موجه. فعلى سبيل المثال، نظرا إلى القيود المفروضة على وضعهن الاجتماعي، عادة لا يمكن للنساء الخروج سوى في ساعات محدودة أو سيحتجن إلى دعم لوجستي لرعاية الأطفال أثناء تدريبهن. يوصى أيضا بالمبادرات الشخصية للتدريب لرائدات الأعمال، وهو أمر مهم على نحو خاص للنساء لأنهن بحاجة إلى قدر أكبر من المساندة لبدء مشروعاتهن. والنساء في القطاع غير الرسمي أميات إلى حد كبير، ويتعين أن يلاءم التدريب ذلك.
33. مجالات التحرك المحتملة: 1. استكشاف المزيد من التفاصيل عن عروض التدريب والوصول إلى التمويل المستهدف لرائدات الأعمال في جيبوتي
الخطوات المقبلة وأساليب التدخل المقترحة
1. تعزيز بيئة ريادة الأعمال
على المستوى المؤسسي، يحتاج تطوير ودعم ريادة الأعمال في جيبوتي إلى هيئة للتحفيز، تتمتع بتفويض واضح يمكن إنشاؤها من خلال استراتيجية وطنية، لتوحيد الجهات الفاعلة ومعالجة القيود المتعلقة بالقدرات، والاستثمار، وتوعية رواد الأعمال والتواصل. ويجب على كيان مركزي غير حكومي والذي سيحتاج إلى تعزيز، أن يلعب هذا الدور بشكل مثالي. وستكون زيادة وضوح بيئة ريادة الأعمال من خلال شباك افتراضي واحد لخدمات ومعلومات ريادة الأعمال مفيدة للغاية لرواد الأعمال. وأخيرا، فإن زيادة وضوح شبكات ريادة الأعمال ورواد الأعمال، من خلال تنظيم يوم وطني لريادة الأعمال، تمشيا مع الأيام العالمية، سيضمن أيضا زيادة الوضوح.
2. بناء قدرات رواد الأعمال
كما أن تحسين الاستهداف (النساء، الخريجون الشباب، الشباب دون شهادة دراسية)، وزيادة كمية ونوعية تدريب رواد الأعمال في المراحل الأولى من تأسيس نشاطهم يبدو أمرا ضروريا (مسابقات خطط العمل وتدريب أكثر استدامة). ويجب أن يتم ذلك عمليا من خلال نشر المعلومات، واستهداف بعض التكوينات، من خلال الإضافات القطاعية "للأسواق المحتملة". إن تطوير برامج تقديم النصح والمشورة لأصحاب المشاريع من الشباب والنساء (بما في ذلك النصح الافتراضي) من شأنه أن يساعدهم في النمو بشكل أسرع.
3. توفير التمويل لرواد الأعمال
وتعد زيادة قدرات وموارد الجهات الفاعلة في القطاع المالي، وقبل كل شيء صندوق التنمية الاقتصادية الجيبوتي، من أجل "بدء ضخ" التمويل للشابات ورواد الأعمال، ولا سيما من خلال تعزيز خط ائتمان خاص، وكذلك أموال المنح لرواد الأعمال المحتملين في مرحلة التفكير شروط إنمائية أساسية لزيادة حجم ونوعية رواد الأعمال الشباب والنساء.
أُتيحت هذه الوثيقة للجمهور قبل أن ينظر فيها مجلس المديرين التنفيذيين. ولا يعني ذلك التوصل إلى نتيجة مفترضة، حيث يجوز تحديثها بعد أن ينظر المجلس فيها، وسيتم نشر نسخة محدّثة منها للجمهور وفقاً لسياسة البنك الدولي المعنية بتداول المعلومات.








نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:�
حافظ غانم�
�
المدير الإقليمي:�
أسعد عالم�
�
مدير أول بقطاع الممارسات العالمية:�
سييلا بازارباسيوجلو-دوتز�
�
رئيس قطاع الممارسات:�
جان بيسمي �
�
رئيس فريق العمل:�
رويا فاكيل، بنجامين هيرزبيرج�
�






الشكل 1. خريطة بيئة ريادة الأعمال في جيبوتي





الشكل2. نظرية التغيير للمشروع المقترح





Figure 2. Theory of Change for the Proposed Project
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الشكل 1. إطار تنمية ريادة الأعمال





الشكل 1. خريطة بيئة ريادة الأعمال في جيبوتي








� النتائج الأولية للمسح الرابع للأسر الجيبوتية (2017) ونتائج المسح الثاني للأسر الجيبوتية (2002)، وإن لم تكن قابلة للمقارنة تماما.


� تظهر البيانات الأولية أيضا انخفاض الفقر في الجنوب (أرتا، وعلي صبيح، ودخيل، وجميعها تقع على خط السكك الحديدية والطريق الرئيسي إلى إثيوبيا).


� شهد جزء من هذه الفترة الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1991 إلى عام 1994، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.


� مرونة نمو الفقر هي نسبة خفض معدلات الفقر المرتبطة بالتغير في النسبة المئوية لمتوسط الدخل القومي (للفرد).


� في جيبوتي، يتم تعريف العاطل عن العمل بأنه الشخص الذي يتراوح عمره بين 15 و 64 عاما، والذي لم يعمل لمدة 7 أيام ، ومستعد للعمل، وكان يبحث عن وظيفة خلال مدة لا تقل عن 30 يوما.


� ورقة عمل لصندوق النقد الدولي رقم 17/270. أيه. كيرييف.  سعي جيبوتي من أجل تحقيق النمو الذي يشمل الجميع. 2017


� 13 المرجع السابق.


� http://thinkhazard.org/en/report/70-djibouti


� موجز البنك الدولي الإعلامي عن تغير المناخ في جيبوتي، 2018


� بيانات مراقبة المناخ، 2018


� موجات الصدمات: إدارة الآثار الناجمة عن تغير المناخ على الفقر، تغير المناخ والتنمية، البنك الدولي، 2016


� ما بعد الندرة: الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقرير التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي، 2018.


� المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ في جمهورية جيبوتي، جمهورية جيبوتي، أغسطس/آب 2015


� إدارة الإحصاءات والدراسات السكانية في جيبوتي، 2016، أوضاع التوظيف في جيبوتي عام 2015.


� وفقا لبيانات عام 2011، فإن 8.8٪ فقط من النساء لديهن حسابات في مؤسسة مالية مقارنة مع 16.6٪ من الرجال (مؤشر التنمية في العالم 2018)


� تقييم البنك الدولي السريع للقطاع المالي في جيبوتي، ديسمبر/كانون الأول 2017


� تقرير صندوق النقد الدولي، ورقة الموضوعات المختارة عن جيبوتي، رقم 16/249، يوليو/تموز 2016


� تقرير البنك الدولي رقم: 94503-جيبوتي


� تقرير مؤسسة التمويل الدولية "الاستعداد للنمو:  حلول لزيادة سبل حصول المشروعات المملوكة لنساء على التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مايو/أيار 2013


� تقرير البنك الدولي رقم: 94503-جيبوتي


� يصف كلابر وآميت وجيلين (2010) كيف أن هناك إدراكا عاما للاشتغال في ريادة الأعمال، من وجهة نظر أصحاب المشروعات، على أنه عملية لتكوين ثروة جديدة، ولكن من منظور قياس تطور المشروعات، يضيق التعريف إلى بدء أنشطة اقتصادية في شكل مؤسسة قانونية (رسمية).


� ورقة عمل لصندوق النقد الدولي/17/270


� وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي أنشيء بموجبه مركز القيادة وريادة الأعمال في أبريل/نيسان 2018. وتصديق البرلمان على مشروع القانون شرط لبدء سريان المشروع.


� تقرير البنك الدولي رقم: 94503-جيبوتي


� تأتي موارد اتحاد الائتمان والادخار في الأساس من:  1) تسديدات العملاء الحاليين، 2) تسهيلات ائتمان حكومية ومانحين دوليين آخرين أو وزارات للبرامج المستهدفة، 3) الوفورات، 4) هامش الفائدة.


� قروض التكافل (3 إلى 6 أعضاء، وسعر الفائدة الشهري 1.5٪ سنويا) هي قروض تتراوح بين 50000 و 300000 فرنك جيبوتي (حوالي 280 إلى 5590 دولارا أمريكيا). القروض الفردية (سعر الفائدة الشهري 2% شهريا) هي قروض تتراوح بين 300 ألف ومليون فرنك جيبوتي (حوالي 1670 إلى 5590 دولارا أمريكيا). تمثل قروض التكافل 70% من محفظة اتحاد الائتمان والادخار


� تمثل المحفظة المعرضة للخطر (30 يوما) 4.6% (أفضل الممارسات لا تتجاوز عادة 2%).


� تقرير البنك الدولي رقم: 94503-جيبوتي


� كان من المفترض في الأساس أن ينطلق الصندوق بقيمة سوقية تبلغ 1.1 مليون دولار من حكومة جيبوتي في عام 2015. وكان من المقرر صرف مخصصات إضافية بمبلغ 560 ألف دولار في 2016، و 560 ألفا أخرى في 2017. على أن يتم تحديد النسبة المئوية للتغطية بالتنسيق مع مدير صندوق الضمان الجزئي للائتمان.


� البنك الدولي ومبادرة إصلاح وتدعيم القطاع المالي  2015. مبادئ البرامج الحكومية لضمانات التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  


� يستند هذا الاستعراض حاليا إلى مهمة قام بها البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهو حاليا في صيغة مسودة. وسيتم الانتهاء منه في الربع الأخير من 2018.


� انظر: تقييم المصائد في جيبوتي، ليزلي ويدمان، البنك الدولي، 2018، ريادة المناطق الحرة لتحقيق التحول الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في جيبوتي: من وجهة نظر الاقتصاد الهيكلي الجديد


مركز الاقتصاد الهيكلي الجديد في جامعة بكين ومبادرة صنع في أفريقيا، ديسمبر/كانون الأول 2016؛ النقل والخدمات اللوجستية في جيبوتي: المساهمة في خلق فرص عمل وتنويع الأنشطة الاقتصادية، مذكرة السياسات، وحدة النقل التابعة للبنك الدولي، فبراير/شباط 2013؛ خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية التجارة، مشروع صندوق TradeComm التابع للاتحاد الأوروبي، 2010؛


� ورقة الموضوعات المختارة لجيبوتي، تقرير صندوق النقد الدولي، رقم 16/249


� استراتيجية تسريع النمو وتعزيز العمالة، رؤية جيبوتي 2035


� انخراط مجموعة البنك الدولي في الدول الصغيرة حالات منظمة دول شرق البحر الكاريبي، وكابو فيردي، وجيبوتي، وموريشيوس، وسيشيل، تقييم البرنامج المجمع للبلدان، مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، 2016


� قد تشمل الأنشطة المؤهلة بموجب هذه المنح/التحويلات النقدية ما يلي: 1) اختبار/تجربة السوق، (2) تسجيل الملكية الفكرية/ الحصول على براءات الاختراع، و 3) تحسين المنتج. تمشيا مع نموذج مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي، ستتخذ قرارات التمويل من قبل لجنة إقليمية للتنمية المجتمعية تشكلت على أساس معايير اختيار محددة، مثل المسؤولين المنتخبين، والزعماء المحليين، وممثلي المؤسسات المالية ومركز القيادة وريادة الأعمال، وممثلي القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وممثلين عن النساء والشباب والفقراء. سيحدد دليل تنفيذ المشروع تفاصيل اختيار اللجنة ومعايير أهلية المستفيدين والأنشطة المؤهلة.


� تقرير مؤسسة التمويل الدولية "الاستعداد للنمو:  حلول لزيادة سبل حصول المشروعات المملوكة لنساء على التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مايو/أيار 2013


� تقرير البنك الدولي "ماذا يحدث في الوسط المفقود؟  دروس مستفادة من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، 2017


� تقرير مؤسسة التمويل الدولية "الاستعداد للنمو:  حلول لزيادة سبل حصول المشروعات المملوكة لنساء على التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مايو/أيار 2013


� لجنة المساعدة في إعادة التأهيل في بنجلاديش


�	تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال 2017: العناوين الرئيسية"





  � مايرا بوفينيتش وميجان أودونيل، "إعادة النظر فيما ينجح: المرأة ، التمكين الاقتصادي والتصميم الذكي "مركز التنمية العالمية (نوفمبر/تشرين الثاني 2016).


�   سيري تيرجيسين، وأينسلي لويد، "مؤشر ريادة المرأة للأعمال 2015: تحليل للظروف التي تعزز رائدات الأعمال ذات الإمكانات العالية "؛ المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية (2015).


 � قد لا يكون رواد الأعمال الذين يحصلون على خدمات الرعاية من مركز القيادة وريادة الأعمال غير مؤهلين لمنح مسابقات خطط الأعمال لأنواع معينة من الأنشطة التي تم توفيرها بالفعل نتيجة لعلاقة الرعاية التي تربطهم بالمركز.


 � في عام 2015، شكلت مجموعة البنك الدولي ومبادرة إصلاح وتعزيز القطاع المالي، بالتنسيق مع منتدى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فريق عمل عالمي لتحديد وصياغة مبادئ لتصميم وتنفيذ وتقييم البرامج الحكومية لضمانات التسهيلات الائتمانية بغية تحسين حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. الهدف من المبادئ هو توفير مجموعة من الممارسات الجيدة المقبولة بشكل عام، والتي يمكن أن تكون بمثابة مرجع عالمي لتصميم وتنفيذ وتقييم البرامج الحكومية لضمانات التسهيلات الائتمانية. تقترح المبادئ الترتيبات المناسبة للحوكمة وإدارة المخاطر، علاوة على قواعد تشغيل برامج ضمانات التسهيلات الائتمانية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسين التواصل والحصول على مصادر تمويل إضافية إلى جانب الاستدامة المالية. تستند المبادئ على المؤلفات الموجودة حول الممارسات الجيدة للبرامج الحكومية لتسهيلات الضمانات الائتمانية، بما في ذلك نتائج الاستطلاعات العالمية والإقليمية، والاستفادة من الممارسات السليمة في البرامج التي تم تنفيذها في العديد من البلدان. سيستخدم المشروع المقترح المبادئ لتوجيه إدارة صندوق الضمان الجزئي للائتمان في جيبوتي لتطوير تنظيمه وعملياته وممارساته لإدارة المخاطر..


 � يستند هذا الاستعراض المبدئي إلى مهمة نفذها البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2017. وسيتم الانتهاء منه في الربع الأخير من 2018.


�  مديرية الشركات الصغيرة والمتوسطة: "خطة العمل لتعزيز ريادة الأعمال وإضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغرى/الشركات الصغيرة والمتوسطة "، أغسطس/آب 2012.


�  جمهورية جيبوتي، دراسة تشخيصية منهجية: وثيقة التصورات، مايو/أيار 2017.


� عرض التدريب، جامعة جيبوتي: http://www.univ.edu.dj/images/pdf/ud_offres_de_formations.pdf.


 � سفارة فرنسا في جيبوتي،  صحيفة وقائع جيبوتي حول تنظيم التعليم العالي ، 2017.


� � HYPERLINK "http://www.injaz.org.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=127&NewID=1" ��http://www.injaz.org.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=127&NewID=1�� par exemple pour l’enseignement secondaire ; � HYPERLINK "http://enactus.org/where-we-work/" ��http://enactus.org/where-we-work/� par exemple pour l’éducation supérieure.


� � HYPERLINK "http://www.djiboutidatacenter.com/en/home" ��http://www.djiboutidatacenter.com/en/home�.


� 


�  مؤشرات التنمية العالمية (البنك الدولي): السكان 942333، عام 2016.


 � تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، بيانات مجموعة البنك الدولي، 2016.


 � تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، بيانات مجموعة البنك الدولي، 2016.


 � تقرير ورشة العمل حول إضفاء الطابع الرسمي على ريادة الأعمال، 27 و28 مايو/أيار 2012.
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